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حماية الشهود في الدعوى الجزائيةالملف القانوني

المستخلص

للشــاهد مكانــة خاصــة فــي الإثبــات الجنائــي، إثباتــا أو نفيــا، لمــا أدركــه بحواســه مــن 
وقائــع تتعلــق بالجريمــة، ومــا يمكــن أن يتعــرض لــه أو مــن هــم قريبيــن منــه، مــن مخاطــر 
مــن الجانــي أو ممــن تتضــرر مصالحــه بشــهادته، لذلــل قــررت التشــريعات المختلفــة ، ومنهــا 
المشــرع العراقــي، إضفــاء الحمايــة عليــه عبــر مجموعــة مــن الإجــراءات القانونيــة، بهــدف 

ضمــان حياتــه وأســرته ومســتقبله.
   

Abstract

The witness has a special place in criminal proof, whether as proof or denial, 
because of facts related to the crime that he perceives with his senses, and 
what may be exposed to him or those close to him, in terms of dangers from the 
perpetrator or those whose interests are affected by his testimony,  Therefore, 
various legislations, including the Iraqi legislator, decided to grant protection to 
him through a set of legal procedures, with the aim of ensuring his life, his family 
and his future.
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المقدمة

أولا- موضوع البحث:
يكتســب الشــاهد مكانــة خاصــة فــي نطــاق الإثبــات الجنائــي لمــا ينقلــه للمحكمــة الجنائيــة 
أو جهــات التحقيــق مــا أدركــه بإحــدى حواســه. ولذلــك فقــد ســعت عــدد مــن الــدول الــى إضفــاء 
الحمايــة الجنائيــة للشــاهد فــي الدعــوى الجنائيــة، مــن خــلال تقريرهــا لبعــض الاجــراءات التــي 
مــن شــأنها فــي النهايــة خدمــة العدالــة الجنائيــة مــن جهــة، وكفالــة العيــش بســلام لمــن يــؤدي 
تلــك الشــهادة بإبعــاده عــن كل المؤثــرات التــي تهــدده أو تضغــط عليــه مــن جهــة أخــرى. هــذه 
الحمايــة اصبحــت تمثــل احــد الأهــداف الرئيســة للسياســة الجنائيــة المعاصــرة لمــا فيهــا مــن 
فائــدة مرجــوة لمرفــق العدالــة بمــا يمكنــه مــن ملاحقــة الجنــاة بأكثــر فاعليــة. فضــلًا عــن منــح 
المتعاونيــن مــع العدالــة وبخاصــة الشــهود المهدديــن الحــد الأدنــى مــن الحمايــة التــي يســتحقونها 

لتعاونهــم مــع العدالــة.
وفــي الوقــت الــذي تعــد فيــه الشــهادة فــي مجــال الإثبــات الجنائــي واجبــاً علــى كل فــرد فــي 
المجتمــع وصــل الــى علمــه معلومــات أو بيانــات عــن جريمــة معينــة وأدركهــا بإحــدى حواســه، 
إلّا أن هــذه الواجــب قــد تعتريــه صعوبــات وعراقيــل تمنــع الشــاهد عــن الإدلاء بشــهادته، تتمثــل 
فــي خوفــه ممــا قــد يهــدد حياتــه أو مالــه أو عرضــه هــو، أو المقربيــن اليــه. كذلــك فــإن الشــاهد 
قــد يتعــرض أثنــاء جلســة المحاكمــة إلــى إعتــداء أو ضغــط أو إكــراه مــن قبــل المتهــم أو غيــره، 
وهنــا يبــرز دور المحكمــة فــي إحاطــة هــذا الشــاهد بحمايــة إجرائيــة وموضوعيــة ممــا قــد 
يتعــرض لــه. ولــم يغــب ذلــك عــن ذهــن المشــرع الــذي أعطــى للمحكمــة فــي أحيــان كثيــرة ســلطة 
واســعة فــي تقديــر ضــرورة تدخلهــا أثنــاء الجلســة وبســط نفوذهــا لغــرض ضبــط تلــك الجلســة 

وعــدم المســاس بهــا أو بمــن كان حاضــراً فيهــا ومنهــم الشــهود.

ثانيا- أهمية البحث:
تتجلــى اهميــة البحــث فــي التعــرف علــى موقــف التشــريع العراقــي والتشــريعات المقارنــة 
مــن مبــدأ الحمايــة الاجرائيــة للشــهود فــي الدعــوى الجنائيــة، بغيــة إســتخلاص الدليــل غيــر 
مشــوب بلبــس أو عيــب، وتمكينــاً للقضــاء مــن بلــوغ الحقيقــة بضمــان شــهادة وافيــة غيــر متأثــرة 
أو غيــر معيقــة. فضــلًا عــن التعــرف علــى أســاليب الحمايــة المســتخدمة لأمــن الشــهود ســواء 
أكان ذلــك قبــل المحاكمــة أو أثنائهــا أو بعدهــا، بهــدف المســاهمة فــي ســد النقــص التشــريعي 
المحلي في الحماية المقررة للشــهود، ووضع الضوابط والأســس لحمايتهم وآلية تلك الحماية.

رابعا- إشكالية البحث:
يثيــر الموضــوع المتقــدم بيانــه إشــكاليات واســئلة عــدة، مــن أهمهــا: نــدرة المراجــع التــي 
تناولــت موضــوع البحــث، حيــث نجــد إن الكثيــر مــن التشــريعات المقارنــة لــم تتبــن نظامــاً 
واضحــاً وصريحــاً لحمايــة الشــهود، ممــا قــد يتعرضــون لــه مــن أذى وتهديــد نتيجــة لقيامهــم 

بــالإدلاء بالشــهادة امــام الجهــات ذات العلاقــة.
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فماهــي أهــم الإجــراءات التــي قررهــا المشــرع العراقــي لحمايــة الشــهود؟ فهــل إســتوفى 
المشــرع العراقــي فــي قانــون حمايــة الشــهود جميــع متطلبــات تحديــد التدابيــر الخاصــة بحمايــة 
الشــهود المتعيــن حمايتهــم؟ ومــا هــو النظــام القانونــي للشــهادة بشــكل عــام فــي القانــون العراقــي، 

الــذي يمكــن الإســتاد إليــه فــي بلــورة نظــام مقبــول لحمايــة الشــهود؟.
 

رابعا- منهجية البحث:
إعتمــدت الباحثــة فــي مناقشــة موضــوع الأطروحــة، المنهــج التحليلــي، والمنهــج المقــارن، 
بهــدف الوصــول إلــى اســتنتاجات وتوصيــات محــددة، بمــا يســهم ولــو بقــدر متواضــع فــي تطويــر 

الواقــع القانونــي لموضــوع البحــث محــل المقارنــة.

خامسا- خطة البحث:
تــم تقســيم البحــث، إلــى ثلاثــة مباحــث وعــدد مــن المطالــب، وخاتمــة تتضمــن النتائــج 

التــي توصلــت إليهــا الباحثــة، والتوصيــات فــي ضــوء هــذه النتائــج، وكمــا يأتــي:
المبحث الأول/ ماهية الشهادة.

المبحث الثاني/ التعريف بالشاهد في الدعوى الجنائية.
المبحث الثالث/ آليات حماية الشهود. 
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 المبحث الاول
ماهيــة الشــهادة

تقتضي مناقشة ماهية الشهادة، تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وكما يأتي:
المطلب الاول:  مفهوم الشهادة

تعــد الشــهادة مــن أدلــة الإثبــات المهمــة فــي الدعــوى الجنائيــة، لذلــك تتطلــب مناقشــتها 
تقســيم المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع، وكمــا يأتــي:

الفرع الاول: تعريف الشهادة
أورد الفقــه القانونــي تعريفــات عــدة للشــهادة، فقــد عرّفهــا البعــض بأنهــا: » طريــق مــن 
طــرق الإثبــات الخمــس وهــي الرؤيــة والســمع والشــم واللمــس والتــذوق«)1(. وعرّفهــا البعــض 
الآخــر بأنهــا: »تقريــر يصــدر عــن شــخص فــي شــأن واقعــة عاينهــا بحاســة مــن حواســه«)2(. 
بينمــا عرفهــا البعــض الثالــث بأنهــا: » تقريــر شــخص لمــا أدركــه بإحــدى حواســه بخصــوص 
واقعــة معينــة«)3(. وعُرفــت أيضــاً بأنهــا: » طريــق مــن طــرق الإثبــات العاديــة فــي الأمــور 
الجزائيــة لإثبــات واقعــة معينــة مــن خــلال مــا توصــل إليــه الشــاهد عمــا رآه بنظــره أو ســمعه 
بإذنــه أو أدركــه بحواســه عــن طريــق الشــم أو الــذوق أو اللمــس عــن هــذه الواقعــة بطريقــة 

مباشــرة«.)4(
والشــهادة بنــاءً علــى مــا تقــدم ليســت دليــلًا ماديــاً، بــل هــي دليــل عــادي فــي المــواد 
الجنائيــة تنصــب علــى واقعــة أو مجموعــة مــن الوقائــع الماديــة ذات أهميــة قانونيــة، ولا يتأتــى 
عــادة إثباتهــا إلا إذا كان الشــاهد قــد أدركهــا بحاســة مــن حواســه، لذلــك لا يجــوز أن يكــون 
موضــوع الشــهادة رأيــاً أو حكمــاً قيميــاً يبديــه الشــاهد)5(. وإن كانــت تنصــب علــى واقعــة ماديــة، 
فهــي دليــل قولــي بإعتبــار أن الشــاهد يدلــي بشــهادته شــفوياً أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة 
بســماع شــهادته)6(. فهــي بوصفهــا دليــل إثبــات لهــا ذات المدلــول فــي مرحلــة التحقيــق الإبتدائــي 

وفــي مرحلــة المحاكمــة.
ويقــرر التعريــف القانونــي والقضائــي للشــهادة وفقــاً لمحكمــة النقــض المصريــة، بــأن 
الأصــل فــي الشــهادة هــو تقريــر الشــخص لمــا يكــون قــد رآه أو ســمعه بنفســه أو أدركــه علــى 
وجــه العمــوم بحواســه)7(. والشــهادة قانونــاً تقــوم علــى إخبــار شــفوي يدلــي بــه الشــاهد فــي مجلــس 
القضــاء بعــد يميــن يؤديهــا)8(. وذهبــت محكمــة تمييــز العــراق إلــى القــول بــأن الشــهادة المــؤداة 
بعــد وقــوع الحــادث أفضــل مــن الشــهادة اللاحقــة لبعدهــا عــن التأثيــر أو التلقيــن فهــي إن لــم 

)1( د. محمد مصطفى الدغيدي، التحريات الاثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 119.
)2( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، ط4، 2011، ص 587.

الثقافــة، عمــان، ط1، 2011، ص 242، د. حســن  دار  الجزائيــة،  المحاكمــات  قانــون اصــول  الحديثــي، شــرح  فخــري   )3(
الاردنــي، ج3، ط1، 1993، ص 204. الجزائيــة  المحاكمــات  اصــول  قانــون  شــرح  الجوخــدار، 

)4( د. محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، دار الثقافة،عمان، ط1،1991، ص 265.
)5( د. فخري الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015، ص238.

)6( علي عوض حسن، جريمة شهادة الزور، دار الكتب القانونية، مصر، 2005، ص 4.
)7( نقض 15/ 6/ 1964، مجموعة احكام النقض، س 15، رقم 98، ص 493.

)8( نقض 16/ 1/ 1964، مجموعة احكام النقض، س 15، رقم 1، ص1.
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تكــن مطابقــة للواقــع فإنهــا تأتــي مختلفــة قليــلًا عنهــا.)9(

الفرع الثاني: أنــــواع الشــهادة
أولًا: أنواع الشهادة بحسب موضعها:

شــهادة الإثبــات: وهــي الشــهاد التــي يدلــي بهــا الشــاهد فــي غيــر صالــح المتهــم 	 
وتثبــت وقــوع الجريمــة وإســنادها اليــه، كأن يشــهد شــخص بأنــه شــاهد الجانــي وهــو 

يتعــدى علــى المجنــي عليــه بالضــرب. 
شــهادة النفــي: وهــي تلــك الشــهادة التــي يدلــي بهــا الشــاهد بغــرض نفــي التهمــة عــن 	 

المتهــم تتضمــن وقائــع يســتدل منهــا علــى عــدم حصــول الواقعــة، أو نفيهــا عــن 
المتهــم، وتســمى أيضــاً بشــهادة الدفــاع.

ثانياً: أنواع الشهادة بحسب طريقة إدراكها:
بمــا 	  شــهادة  فهــي  الســماعية،  الشــهادة  غيــر  شــهادة  وهــي  بالتســامع:  الشــهادة 

يتســامعه النــاس فــي واقعــة مــا، وهــي لا تنصــب علــى الواقعــة المــراد إثباتهــا 
بالــذات، بــل علــى الــرأي الشــائع لــدى جمهــور النــاس عــن هــذه الواقعــة، وهــي بهــذا 

المفهــوم لا تعــد دليــلًا يمكــن للقاضــي أن يســتمد إقتناعــه منهــا.
الشــهادة المباشــرة: وهــي الشــهادة التــي يكــون الشــاهد قــد أدرك المعلومــات التــي 	 

يدلــي بهــا بإحــدى حواســه مباشــرة، كأن يكــون قــد شــاهد الجانــي أثنــاء إرتــكاب 
الجريمــة أو شــاهده وهــو يهــرب مــن محــل الحــادث، أو ســمع المعلومــات التــي 
يدلي بها مباشــرة كما لو ســمع عبارات الســب والقذف، أو أن يكون قد شــم بأنفه 

رائحــة المخــدر تنبعــث مــن غرفــة المتهــم.
الشهادة غير المباشرة: وهي الشهادة التي يكون فيها الشاهد قد أدرك المعلومات 	 

التــي يدلــي بهــا عــن طريــق الآخريــن، فهــي شــهادة ســماعية، إذ يشــهد الشــاهد 
بأنــه ســمع الواقعــة يرويهــا لــه شــاهد آخــر شــهدها مباشــرة بإحــدى حواســه، فهــي 
اذاً شــهادة علــى الشــهادة، وبالتالــي فهــي أضعــف قــوة فــي الإثبــات مــن الشــهادة 

المباشــرة.

الفرع الثالث: أهمية الشهادة في الإثبات الجنائي
فــإن الإثبــات  فــي الإثبــات الجنائــي، وعليــه  بالغــة  الشــهادة أهميــة  يكتســب تحليــل 
بشــهادة الشــهود أمــر ضــروري فــي المــواد الجنائيــة، لأن الأفعــال والحــوادث التــي ســتصبح 
يومــاً مــن الأيــام أساســاً للدعــاوى لا ســبيل إلــى إثبــات كلياتهــا وجزئياتهــا دون الرجــوع إلــى 
ذاكــرة الأشــخاص الذيــن شــهدوا وقوعهــا ليكونــوا شــهوداً علــى الحــادث)10(. فهــي تنصــب عــادة 
)9( القرار التميزي رقم 918/ جنايات/ 1975 في 11/ 11/ 1976، نقلًا عن د. ســعيد حســب الله، اجراءات وقواعد ســماع 
ــة الرافديــن للحقــوق، كليــة القانــون/ جامعــة الموصــل، العــدد 4، 1998،  الشــهود فــي الدعــوة الجزائيــة، بحــث منشــور فــي مجل

ص 185.
)10( د. ابــو العــلا النمــر، الادلــة الجنائيــة فــي ضــوء الفقــه واحــكام النقــض الجنائــي، ط1، دار الصداقــة للنشــر والتوزيــع، 

ص9.  ،1991
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علــى حــوادث عابــرة تقــع فجــأة فــلا يســبقها تــراضٍ أو إتفــاق، ذلــك أن الجريمــة ليســت تصرفــاً 
قانونيــاً يتحــرى الجنــاة إثباتــه بالكتابــة، وانمــا هــي عمــل غيــر مشــروع يجتهــد مرتكبهــا فــي التكتــم 

عليهــا، وعلــى إزالــة كل مــا يتعلــق بهــا مــن آثــار)11(.
المجــال  فــي  الكاملــة،  القانونيــة  وقيمتهــا  المهــم  بدورهــا  تحتفــظ  الشــهادة  زالــت  ومــا 
الجنائــي، وذلــك لأنــه فــي جانــب كبيــر مــن مجالهــا، وقائــع الجريمــة التــي لا يمكــن إثباتهــا 
بالأدلــة الماديــة، إمــا لإنعدامهــا أو لعــدم إســتطاعة الحصــول عليهــا، لقيــام الجانــي بمحــو 
الآثــار التــي تخلّفــت عــن جريمتــه)12(. فالجرائــم أفعــال ترتكــب مخالفــة للقانــون ولا يتصــور 
ــاءً  ــاً بن ــاً للمســائل المدنيــة التــي تحصــل غالب إثباتهــا مقدمــاً وإفــادة الدليــل عليهــا، وذلــك خلاف
علــى إتفــاق بيــن الخصــوم يــدرج فــي محــرر، ولذلــك تعــد الكتابــة هــي الطريــق الأصلــي للإثبــات 

فــي المســائل المدنيــة.)13(

المطلب الثاني: مميزات الشهادة
تتميــز الشــهادة بوصفهــا دليــل مــن أدلــة الاثبــات الجنائــي بخصائــص تميزهــا عــن أدلــة 

الإثبــات الاخــرى فــي الدعــوى الجنائيــة، كمــا ســيتبين فــي الفرعيــن الآتييــن:
الفرع الأول: خصائــص الشـهادة

تتميز الشهادة في الدعوى الجنائية بعدة خصائص منها:
الشــهادة تعتبــر واجبــا: تعــد الشــهادة واجبــاً علــى كل فــرد فــي المجتمــع وصــل إلــى . 1

علمــه معلومــات أو بيانــات عــن جريمــة معينــة وأدركهــا بإحــدى حواســه، فالشــاهد 
يعــاون القضــاء علــى أداء رســالته الإجتماعيــة، إذ إن الشــاهد يحقــق مصلحــة 
إجتماعيــة أمــام القضــاء وســلطات التحقيــق فترجــح بشــهادته الحقــوق)14(. ويقــرر 
القانــون الجــزاء علــى الشــاهد الــذي يمتنــع عــن أداء الشــهادة دون عــذر مقبــول.)15(

للشــهادة قــوة مطلقــة فــي الإثبــات: اذا كانــت الشــهادة قــد فقــدت مكانتهــا الأولــى فــي . 2
المــواد المدنيــة بســبب التقــدم العلمــي وإنتشــار الكتابــة، فإنهــا لا زالــت تلعــب الــدور 
الرئيــس فــي الإثبــات فــي المــواد الجنائيــة، اذ لــم يضــع المشــرع الجنائــي أيــة قيــود 
علــى الإثبــات بالشــهادة إلا بعــض الشــروط المتعلقــة بالعقــل والبلــوغ، ولذلــك فهــي 
ذات قــوة إثبــات مطلقــة)16( فــي المجــال الجنائــي، ومــع ذلــك فهــي تخضــع لســلطة 

القاضــي التقديريــة.
الشــهود . 3 أقــوال  بتقديــر  المطلــق  الحــق  للقاضــي  للقاضــي:  الشــهادة غيــر ملزمــة 

)11( ضاري خليل ود. سعيد حسب الله، المرجع السابق، ص 171، د. سعيد حسب الله، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية 
البحريني، مطبعة جامعة البحرين، ط1، 2005، ص 181.

)12( د. ابراهيم الغماز، الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية، دار عالم الكتب، 1980، ص 305.
)13( د. حسن صادق المرصفاوي، اصول المحاكمات الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1973، ص 433- 434.

)14( براهيمي صالح، مرجع سابق، ص 65.
)15( ينظر: المادة 50 اصول عراقي، والمادة 164 اصول لبناني، والمادة 165 اصول اردني.

)16( يقصــد بالقــوة المطلقــة انــه يمكــن اثبــات بشــهادة الشــهود فــي كل الجرائــم الا مــا اســتثناه القانــون بنــص صريــح علــى عكــس 
المــواد المدنيــة التــي تكــون فيهــا لشــهادة الشــهود قــوة مطلقــة فــي الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون كالوقائــع الماديــة، وبمفهــوم آخــر 
فــإن شــهادة الشــهود غيــر مقيــدة فــي المســائل الجنائيــة وهــي مقيــدة الــى حــد كبيــر فــي المــواد المدنيــة وابراهيمــي صالــح، الاثبــات 
بشــهادة الشــهود فــي القانــون الجزائــري، اطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق- جامعــة مولــود معمــري- تيــزي وزو. 2012، ص 63.
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والأخــذ بهــا كلهــا أو بعضهــا أيــاً كان عــدد الشــهود)17(. وهــذا مــا إســتقرت عليــه 
محكمــة النقــض المصريــة حيــث قضــت بأنــه: » للمحكمــة كامــل الحريــة فــي وزن 
أقــوال الشــاهد وتقديــر الظــروف التــي يــؤدي فيهــا شــهادته فلهــا أن تأخــذ بهــا أو 
ترفضها أو أن ترجح شــهادة شــاهد على آخر، أو أقوال نفس الشــاهد في تحقيق 

علــى أقوالــه أو فــي تحقيــق آخــر«.)18(
الشــهادة شــخصية: إذ يجــب أن يــؤدي الشــاهد شــهادته بنفســه، فــلا تجــوز الإنابــة . 4

فيهــا وعليــه أن يحضــر بشــخصه إلــى المحكمــة، بــل إن المشــرع البحرينــي ألــزم 
النيابــة العامــة بالإنتقــال إلــى محــل وجــود الشــاهد إذا تعــذر عليــه الحضــور لســبب 

معيــن كالمــرض مثــلًا.)19(

الفــرع الثانــي: تمييــز الشــهادة عمــا يشــابهها مــن أدلــة الإثبــات الأخــرى فــي الدعــوى 
الجنائيــة

تتشــابه الشــهادة مــع غيرهــا مــن وســائل الإثبــات الأخــرى فــي عــدة مســائل وتختلــف فــي 
مســائل أخــرى، وأهــم وســائل الإثبــات التــي قــد تتشــابه مــع الشــهادة هــي الإعتــراف والخبــرة.

الشــهادة والإعتــراف: الشــهادة أن الشــخص بمــا رآه أو ســمعه عــن وقــوع جريمــة تمــس 
غيــره، ســواء كانــت شــهادة فــي الإثبــات أو النفــي. أمــا الإعتــراف فهــو قــول أو إقــرار صــادر 
مــن المتهــم علــى نفســه بإرتكابــه للوقائــع المكونــة للجريمــة كلهــا أو بعضهــا. واذا تطــرق 
الإعتــراف إلــى مســائل صــدرت عــن الغيــر، ففــي هــذه الحالــة يكــون المعتــرف فــي موقــف 
الشــهادة علــى الغيــر لا الإعتــراف. وبالتالــي فــإن كلاهمــا يتشــابهان فــي أنهمــا مــن أدلــة 
الإثبــات تســاعد علــى كشــف الحقيقــة، وللقاضــي ســلطة تقديريــة واســعة ومطلقــة فــي تقديــر 
قيمــة كل منهمــا، فلــه أن يعتمــد أو لا يعتمــد عليهــا طالمــا إقتنــع بذلــك دون ان يكــون ملزمــاً 

ببيــان ســبب إقتناعــه.)20(

هذا وتختلف الشهادة عن الإعتراف فيما يأتي:
الشــهادة واجــب علــى الشــاهد وعليــه إلتــزام بحلــف اليميــن كونــه شــرطا جوهريــا . 1

لصحــة الشــهادة كدليــل فــي الدعــوى، وبالتالــي يحكــم علــى الشــاهد الممتنــع عــن 
أداء الشــهادة أو اليميــن، فــي غيــر الأحــوال التــي يجيــز لــه القانــون فيهــا ذلــك. 
أمــا الإعتــراف فهــو أمــر متــروك لتقديــر المدعــى عليــه ولا يجــوز تحليفــه اليميــن 
قبــل الإدلاء بأقوالــه، وإلا كان الإعتــراف باطــلًا، وبالتالــي لا يؤاخــذ علــى الإدلاء 

بأقــوال غيــر صحيحــة.
الشــهادة هــي وســيلة للإثبــات فقــط بالنســبة للوقائــع التــي تتضمنهــا، اذ أن الشــاهد . 2

ليــس خصمــاً فــي الدعــوى، أمــا الإعتــراف فهــو وســيلة للإثبــات فــي الدعــوى، كمــا 
)17( د. عماد محمد ربيع، مرجع سابق، ص 126.

)18( نقض مصري 15 يناير/ 1951، مجموعة احكام النقض، س2، رقم 1967، ص 525.
)19( ينظر: المادة )87( اصول لبناني، والمادة )281( اجراءات مصري، والمادة )52/ أ( اصول عراقي.

)20( د. عاطف النقيب، اصول المحاكمات الجزائية- دراسة مقارنة، دار المنشورات الحقوقية، لبنان، 1993، ص 331.
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إنــه وســيلة مــن وســائل الدفــاع فــي الوقــت نفســه ولهــذا فــإن الإعتــراف هــو حــق 
للمدعــى عليــه وليــس إلزامــاً عليــه.

الشــهادة تصــدر عــن الغيــر، فالشــاهد شــخص غريــب فــي الإتهــام، امــا الإعتــراف . 3
فهــو إقــرار علــى النفــس.)21(

الشــهادة والخبــرة: ســبق أن بينــا أن الشــهادة تعنــي مــا يدركــه الشــخص بإحــدى حواســه، 
أمــا الخبــرة فهــي إبــداء رأي فنــي مــن شــخص مختــص فنيــاً فــي شــأن واقعــة ذات أهميــة فــي 
ــاً بمســألة مــن المســائل  الدعــوى الجنائيــة)22(، وبالتالــي فــإن الخبيــر هــو شــخص مختــص فني
يتــم اللجــوء إليــه كلمــا ثــارت أثنــاء ســير الدعــوى الجنائيــة مســألة يتوقــف عليهــا الفصــل فــي 
الدعــوى، ولــم يكــن فــي إســتطاعة القاضــي البــت فيهــا بــرأي لأن ذلــك يســتدعي منــه إختصاصــاً 

فنيــاً لا يتوافــر لديــه.)23( 
لذلــك فــإن دور الخبيــر يشــبه دور الشــاهد فــي أن كلًا منهمــا تســتعين بــه الســلطة 
القضائيــة ليقــرر أمامهــا مــا أدركــه مــن أمــور تــؤدي إلــى كشــف الحقيقــة، غيــر انهمــا يختلفــان 
مــن حيــث أن الشــهادة وســيلة إثبــات تهــدف إلــى جمــع الأدلــة اللازمــة فــي الدعــوى. أمــا الخبــرة 
فهــي وســيلة يقصــد منهــا مســاعدة القاضــي مــن الوجهــة الفنيــة فــي تقديــر دليــل قائــم فــي 
الدعــوى. فالشــاهد شــخص اوجدتــه الظــروف فــي مــكان معيــن مكنــه مــن إدراك الواقعــة دون أن 
يكلــف رســمياً بذلــك مــن الســلطة القضائيــة، فــإذا مــا أُســتدعي بعــد ذلــك ليقــرر مــا رآه أو ســمعه 
أو أدركــه بإحــدى حواســه أمــام الســلطة القضائيــة فهــو إنمــا يدلــي بأقوالــه عــن واقعــه ســبق 
إدراكهــا قبــل ان يكلــف رســمياً بالحضــور أمــام الســلطة القضائيــة. امــا الخبيــر فهــو شــخص 
مختــص فنيــاً لا يقــوم بمهمتــه الفنيــة مــن فحــص وتحليــل وإدراك للواقعــة موضــوع الدعــوى إلا 
بنــاءً علــى تكليــف رســمي مــن قبــل الســلطة القضائيــة اثنــاء النظــر بالدعــوى. كمــا إن مهمــة 
الشــاهد الأساســية تنحصــر فــي الإدلاء بأقــوال بشــأن مــا أدركــه بإحــدى حواســه ووصفــه للواقعــة 
دون أن يكــون لــه إبــداء تقديــر شــخصي عــن الحالــة. أمــا الخبيــر فيطلــب منــه إبــداء رأي فنــي 
بشــأن تقديــر مســألة معينــة مــن طبيعــة خاصــة، فيســتنتج معلومــات علميــة أو فنيــة طبقــاً لمــا 
أدركــه وفــق رأيــه الفنــي، وبالتالــي ينقــل مــا توصــل إليــه مدعمــاً بأســانيد علميــة أو فنيــة أو 

تجريبيــة إلــى الســلطة القضائيــة.

)21( ينظر  د. عماد محمد ربيع، مرجع سابق، ص 131.
)22( د. فخري الحديثي، مرجع سابق، ص 241.

)23( د. عماد محمد ربيع، مرجع سابق، ص 130.
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 المبحث الثاني 
التعريف بالشاهد في الدعوى الجنائية

مــن أجــل التعريــف بالشــاهد فــي الدعــوى الجنائيــة، فقــد تــمّ تقســيم هــذا المبحــث إلــى 
مطلبيــن، وكمــا يأتــي:

المطلب الاول: تعريف الشاهد في الدعوى الجنائية
ومــن يحضــر مجلــس القضــاء لــلإدلاء بشــهادته يســمى شــاهداً، امــا مــا اداه فيســمى   

بالشــهادة، ومــن أجــل بيــان ذلــك فقــد تــمّ تقســيم المطلــب إلــى فرعيــن وكمــا يأتــي:
الفرع الأول: التعريف القانوني للشاهد

إن أغلب التشــريعات الجنائية لم تقم بإيراد تعريف محدد للشــاهد، وقد عرف المشــرع 
العراقــي الشــاهد فــي قانــون حمايــة الشــهود والخبــرات والمخبريــن والمجنــى عليهــم رقــم )58( 
لســنة 2017 بأنــه: »هــو الشــخص الــذي يدلــي بالمعلومــات التــي لديــه عــن الجريمــة والتــي 
أدركهــا )بإحــدى حواســه()24( ســواء أكانــت تلــك المعلومــات لهــا علاقــة بإثبــات الجريمــة أو 

ظــروف وقوعهــا أو الملابســات التــي أحاطــت بهــا«.
وعــرّف المشــرع الإنكليــزي الشــاهد فــي مواضــع عــدة، حيــث نجــد مثــلًا القاعــدة )15( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون الإنجليــزي القســم )6- 72( قــد وضعــت تعريفــاً للشــاهد بأنــه: 
» أي شــخص يحضــر للمحكمــة بالإســلوب القانونــي والمناســب لــلإدلاء بالشــهادة وتقديــم 
الأدلــة، ســواء تــم تقديمهــا بالفعــل أو لــم يتــم ذلــك، وســواء أكان طلبــه بواســطة أحــد الخصــوم 
أم بواســطة هيئــة المحكمــة، ولا يشــمل ذلــك مــن يحضــر للتعــرف علــى شــخص فقــط إلا إذا 
رأت المحكمــة ضــرورة حضــوره بوصفــه شــاهداً، افــراد الشــرطة الذيــن يحضــرون المحاكمــة 
بصفتهــم، موظفــي المؤسســات العقابيــة التــي حددهــا قانــون الســجون لســنة 1952 فيمــن 
ــه أمــام المحكمــة  يحضــرون المحاكــم بهــذه الصفــة وبموجــب القانــون، المســجون حــال مثول

وهــو محبــوس«.
     ونهــج هــذا المنهــج المشــرع الأمريكــي فــي قانــون حمايــة الشــاهد والمجنــى عليــه 
الصــادر عــام 1982، إذ عــرف الشــاهد بأنــه)25(: » كل شــخص طبيعــي: كان علــى علــم 
بوجــود أو عــدم وجــود وقائــع تتعلــق بــأي جريمــة. أو كانــت قــد قبلــت أقوالــه بعــد حلفــه اليميــن 
كدليــل لأي غــرض مــن الأغــراض. أو كان قــد أبلــغ عــن أيــة جريمــة لأحــد رجــال الضبــط 
القضائــي، أو وكلاء النيابــة أو احــد ضبــاط المراقبــة أو ضبــاط الإصــلاح أو الموظفيــن 
القضائييــن. أو كان قــد تــم تكليفــه بالشــهادة بموجــب إســتدعاء صــادر مــن ســلطة أيــة محكمــة 
فــي الولايــة أو فــي ولايــة أخــرى أو أيــة محكمــة تابعــة للولايــات المتحــدة. أو كان قــد أُســتدعي 

للشــهادة مــن قبــل أن ينطبــق عليــه مــا هــو موصــوف تحــت البنــود الأربعــة الســابقة«.

الفرع الثاني: التعريف الفقهي للشاهد
تعــددت التعاريــف التــي قيلــت فــي الشــاهد فــي الدعــوى الجنائيــة فــي الفقــه الجنائــي، 

)24( نص )م1( اولًا من قانون رقم )58( لسنة 2017 الوقائع العراقية- العدد 4445 في 2/ 5/ 2017.
)25( ينظر:  د. احمد يوسف السويلة، المرجع السابق، ص 5.
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فعرفــه البعــض بأنــه: » الشــخص الــذي وصلــت إليــه عــن طريــق أيــة حاســة مــن حواســه 
معلومــات عــن الواقعــة«)26(. ويعرفــه آخــرون بأنــه: » إنســان عايــن الواقعــة الإجراميــة بالبصــر 
أو الســمع أو باللمــس أو بالــذوق أو بالشــم حســب الأحــوال وحســب نوعيــة الواقعــة ويقــع علــى 
عاتقــه تجــاه العدالــة إلتــزام الــكلام للبــوح بمــا تلقــاه عــن الواقعــة مــن الإنطباعــات«)27(. بينمــا 
يعرفــه البعــض الآخــر بأنــه هــو: » الــذي يدلــي بالشــهادة شــفوياً والتــي تتضمــن كل مــا يعرفــه 
عــن تجربــة معينــة أو حادثــة ســابقة توصــل إليهــا عــن طريــق إحــدى حواســه«)28(. )قــد يــرى 

جريمــة مــا أو حادثــة مــا ويمكنــه أن يصــف مــا يحــدث(.)29(
وعــرف أيضــاً بأنــه: » شــخص مــن الغيــر يُدعــى أمــام القضــاء لإعــلان مــا يعرفــه عــن 

وقائــع متصلــة()30(.
ويمكننــا تعريــف الشــاهد بأنــه: » إنســان لا يكــون طرفــاً مــن أطــراف الدعــوى الجنائيــة 
قــد أدرك بإحــدى حواســه الخمــس كل مــا يــدل عــن واقعــة معينــة لهــا علاقــة بهــذه الدعــوى ســواء 

بالإثبــات أو بالنفــي«.

المطلب الثاني: شروط صحة الشهادة ودورها في الدعوى الجنائية
لشــروط صحــة الشــهادة دورهــا الهــام فــي الدعــوى الجنائيــة، كمــا ســيتبين مــن الفرعيــن 

الآتييــن:
الفرع الاول: شروط صحة الشهادة

يجــب أن يتوافــر فــي الشــاهد شــروط عــدة لكــي تحقــق الشــهادة الهــدف منهــا وهــو إظهــار 
الحقيقــة، وأهــم هذه الشــروط:

التمييز: إشــترط القانون فيمن يؤدي الشــهادة أيا كان نوعها أن يكون قد أتم الخامســة 
عشــر من عمره)31(. والعبرة بســن الشــاهد وقت أداء الشــهادة لا وقت تحملها، فإذا كان عمر 
الشــاهد أقــل مــن ذلــك وقــت إدراك الوقائــع المشــهود بهــا لكنــه اتــم الســن المطلــوب وقــت إدلائــه 
بالشــهادة، فــإن شــهادته مقبولــة، حتــى ولــو كان قــد مضــى وقــت طويــل بيــن تحمــل الشــهادة 
وأدائهــا، أمــا تقديــر الشــهادة فهــو أمــر متــروك لســلطة المحكمــة فــي تقديــر الأدلــة.)32( وعلــة 
إشــتراط بلــوغ الشــاهد ســن الخامســة عشــر تكمــن فــي ان الشــهادة تتطلــب قــوى ذهنيــة قــادرة 
علــى تفســير المحسوســات وادراك ماهيــة الافعــال وتوقــع آثارهــا، ولهــذا يحلــف الشــاهد اليميــن 
لدفعــه لقــول الحقيقــة، أمــا الصغيــر فــلا يمكــن التعويــل علــى شــهادته)33(. ومــع ذلــك فإنــه يجــوز 

)26( د. حسن صادق المرصفاوي،  في المحقق الجنائي، منشأة العارف، الاسكندرية، بدون سنة نشر، ص 153.
)27( عبد الامير العكيلي ود. سليم حرية، اصول المحاكمات الجزائية، ج1، مطبعة جامعة بغداد، 1981، ص110.

)28( د. ممــدوح خليــل البحــر، مبــادئ قانــون المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، ط1، 1998، 
ص 173.

)29( د. احمــد يوســف الســولية، الحمايــة الجنائيــة والامنيــة الشــاهد، دراســة مقارنــة، دار الفكــر الجامعــي، مصــر، الاســكندرية، 
2007م، ص2.

)30( ينظر : عبد الامير العكيلي ود. سليم حرية، اصول المحاكمات الجزائية، المصدر السابق، ص 112
)31( نصت على ذلك المادة )60/ ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي )يحلف الشــاهد الذي اتم الخامســة عشــرة 

قبل اداء شــهادته يميناً بأن يشــهد بالحق. اما من لم يتم الســن المذكورة فيجوز ســماعه على ســبيل الاســتدلال من غير يمين(.
)32( د. عماد محمد ربيع، مرجع سابق، ص 334.

)33( د. ضاري خليل ود. سعيد حسب الله، مرجع سابق، ص 176.
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ســماع شــهادة مــن لــم يتــم الســن المذكــورة علــى ســبيل الإســتدلال، ولا يمكــن إعتبارهــا دليــلًا 
يمكــن الإســتناد إليــه فــي الحكــم.)34(

وكذلــك قــد يرجــع إنعــدام التمييــز للمــرض كالجنــون مثــلًا، اذ لا تقبــل شــهادة المجنــون 
ويجــب ان يفهــم الجنــون بمعنــاه الواســع، اي ان يكــون لــه الدلالــة التــي تتفــق مــع علــة امتنــاع 
المســؤولية وهــي فقــد الوعــي والارادة)35(. كذلــك فإنــه اذا وصــل الانســان الــى مرحلــة متقدمــة 
من العمر وهو ســن الشــيخوخة فقد ينتابه ضعف عام يشــمل جســمه وحواســه وذاكرته وقواه 
العقليــة بحيــث يفقــد القــدرة علــى الإدراك والتمييــز، وبالتالــي لا تتوافــر لديــه الملــكات الذهنيــة 
والنفســية التــي تكفــل لــه التمييــز والإختيــار ايضــاً، وهــي مســألة موضوعيــة خاضعــة لتقديــر 

قاضــي الموضــوع.)36(
حريــة الإختيــار: تعنــي قــدرة الإنســان علــى تحديــد الوجهــة التــي تتخذهــا إرادتــه، أي 
مقدرتــه علــى دفــع ارادتــه فــي وجهــة يعينهــا مــن الوجهــات المختلفــة التــي يمكــن ان تتخذهــا، 
ولذلــك يجــب علــى الشــاهد ان يبــدي اقوالــه بــكل حريــة واختبــار، ولا يتحقــق هــذا اذا صــدرت 
نتيجــة ضغــط او إكــراه او تهديــد ســواء اكان نوعــه ماديــاً ام معنويــاً)37(. وقــد نصــت علــى 
ذلــك الفقــرة )أ( مــن المــادة )64( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي بقولهــا: 
» لا يجــوز توجيــه اي ســؤال الــى الشــاهد الا بــأذن المحاكــم او المحقــق ولا يجــوز توجيــه 
أســئلة إليــه غيــر متعلقــة بالدعــوى أو اســئلة فيهــا مســاس بالغيــر ولا توجيــه كلام الــى الشــاهد 
تصريحــاً او تلميحــاً او توجيــه إشــارة ممــا ينبنــي عليــه تخويفــه او إضطــراب افــكاره«)38(. ولا 
يهــم بعــد ذلــك ان يكــون هــذا التأثيــر ماديــاً يعــدم إرادة الشــاهد ويحملــه علــى تحريــف شــهادته 
مــن خــلال المســاس بجســد الجانــي او كان تأثيــراً نفســياً معنويــاً يؤثــر فــي نفــس الشــاهد 

ويضعــف إرادتــه الحــرة.

الفرع الثاني: دور الشاهد في الدعوى الجنائية
تحتل شــهادة الشــهود مكانة مهمة بين وســائل الإثبات الأخرى في الدعوى الجنائية، 
ولذلــك قيــل ان الشــهود هــم عيــون المحكمــة وآذانهــا)39(. ويخضــع الشــاهد لعوامــل لا حصــر 
لهــا تؤثــر فــي كيانــه الجســمي وحواســه بــل فــي تكوينــه النفســي وفــي علاقاتــه الاجتماعيــة، 
ممــا يؤثــر بــدوره فــي صحــة الشــهادة ســواء عــن قصــد او دون قصــد. فالحقائــق التــي توصــل 
اليهــا علــم النفــس قــد بينــت أن إدراك الإنســان وانتباهــه وذاكرتــه وعواطفــه وتقديــره للزمــن 
والمســافة تتأثــر بعوامــل كثيــرة ومختلفــة بعضهــا عضــوي وبعضهــا نفســي وإجتماعــي، بعضهــا 
شــعوري وبعضهــا الآخــر لا شــعوري وهــو مــا يؤثــر بــدوره فــي صحــة الشــهادة)40(. ويعــد 

)34( نصت على ذلك الفقرة من المادة )60( من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
)35( ينظــر : د. عمــر فخــري الحديثــي، حمايــة الشــهود فــي قانــون الاجــراءات الجنائيــة البحرينــي ، بحــث منشــور فــي مجلــة 

العلــوم القانونيــة كليــة القانــون ، جامعــة بغــداد ، المجلــد 32 العــدد 17 ، ص 23
)36( د. عماد محمد ربيع، مرجع سابق، ص 334- 337.
)37( ينظر د. عمر فخري الحديثي ، مرجع سابق، ص 39.

)38( ينظــر: المــادة )64/ أ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي، والمــادة )320/ 2( مــن قانــون الاجــراءات 
المصــري. الجنائيــة 

)39( د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ط7، 1993، ص 498.
)40( د. سعيد حسب الله، اجراءات وقواعد سماع الشهود في الدعوى الجزائية، مرجع سابق، ص 185.
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الإثبــات بشــهادة الشــهود أمــراً لا غنــى عنــه فــي المــواد الجنائيــة لأن الجريمــة واقعــة تنتمــي إلــى 
الماضــي وليــس فــي وســع المحكمــة أن تعاينهــا بنفســها وتتعــرف حقيقتهــا، وتســتند الــى ذلــك 
فيمــا تقضــي بــه فــي شــأنها، ومــن ثــم يتعيــن عليهــا ان تســتعين بوســائل تعيــد امامهــا روايــة مــا 

حــدث وتفصيلــه.)41(
والحــوادث والأعمــال التــي ســتصبح يومــاً مــن الايــام اساســاً للدعــاوى لا يمكــن اثبــات 
كلياتهــا وجزئياتهــا دون الرجــوع الــى ذاكــرة الاشــخاص الذيــن شــهدوا وقوعهــا ليكونــوا شــهوداً 
علــى الحــادث، الا فــي حــالات محــدودة يتحتــم الرجــوع فيهــا إلــى القواعــد المدنيــة كمــا فــي 
جريمــة خيانــة الأمانــة التــي تفــرض وجــود )عقــد امانــة( يربــط بيــن الجانــي وبيــن المجنــى 
عليــه، وهــو عمــل ســابق علــى إرتــكاب فعــل الإختــلاس أو التبديــد أو الإســتعمال الــذي تقــوم 

بــه الجريمــة، ومــن ثــم يخضــع إثباتــه للقواعــد المدنيــة)42(.

)41( د. ابو العلا علي ابو العلا، الجديد في الاثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2000، ص15.
)42( د. محمــود نجيــب حســني، الاختصــاص والاثبــات فــي قانــون الاجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1992، 

ص 79.
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المبحث الثالث
آليات محددة بحماية الشهود

تقتضي مناقشة آليات حماية الشهود، تقسيم المبحث إلى المطالب الآتية:
المطلب الاول: تدابير حماية الشهود

هنــاك تدابيــر محــددة وضعهــا المشــرع العراقــي فــي القوانيــن الجنائيــة ذات الصلــة، كمــا 
ســيتبين مــن الفــروع الآتيــة: 

الفرع الاول: عدم الكشف عن شخصية الشاهد
العراقــي  المحاكمــات الجزائيــة  قانــون أصــول  الفقــرة )أ( مــن  المــادة )60(  تناولــت 
الكشــف عــن شــخصية الشــاهد مــن خــلال النــص علــى أنــه: » يســأل الشــاهد عــن إســمه 
ولقبــه وصناعتــه ومحــل إقامتــه وعلاقتــه بالمتهــم والمجنــي عليــه والمشــتكي والمدعــي بالحــق 
المدنــي«،)43( والفقــرة )أ( مــن المــادة )68()44(. تبيــن ممــا ســبق أنــه مــن القواعــد القانونيــة 
الاساســية لســماع شــهادة الشــهود هو التثبت من شــخصية الشــاهد، وعادةً ما يتم التثبت من 
ذلــك بإحــدى الوثائــق الرســمية كجــواز الســفر أو البطاقــة الشــخصية أو بطاقــة العمــل أو أيــة 
وثيقــة اخــرى تثبــت شــخصية حاملهــا. وان الاصــل العــام ان تكــون شــخصية الشــاهد معلومــة 
ليســت لــدى جهــات التحقيــق او المحكمــة المختصــة فقــط، بــل ينبغــي ان تكــون معلومــة لــدى 
اطــراف الدعــوى جميعــاً واحيانــاً بقيــة الشــهود فــي الدعــوى ذاتهــا)45(، اذ ينبغــي ان تســمع 
شــهادة كل شــاهد علــى انفــراد، ومــع ذلــك يجــوز مواجهــة الشــهود بعضهــم ببعــض او بالمتهــم، 
وذلــك للحيلولــة دون التلقيــن او اخــذ المعلومــات بعضهــم مــن البعــض الاخــر، ويلجــأ القائــم 
بالتحقيــق الــى تلــك المواجهــة اذا لاحــظ بعــد ســماع اقــوال الشــهود وجــود بعــض التناقضــات 

وذلــك للوقــوف علــى اســباب ذلــك التناقــض.
غيــر انــه فــي احيــان اخــرى يلجــأ القائــم بالتحقيــق او المحكمــة المختصــة الــى اخفــاء 
هويــة الشــهود كلهــم او بعضهــم، وذلــك لضــرورة حمايتهــم مــن التأثيــر أو الإعتــداء عليهــم، لمــا 
قــد تمثلــه شــهادتهم مــن اهميــة فــي ســير الدعــوى الجنائيــة، او مــا قــد يلحــق بعــض الاطــراف 

مــن ضــرر بســبب ذلــك.
وقــد وضــع المشــرع العراقــي فــي قانــون رقــم )58( لســنة 2017 فــي المــادة )6( منــه 
الحمايــة الأمنيــة للشــهود ممــا يهددهــم مــن مناظــر بســبب الإدلاء بالشــهادة، اذ نــص علــى 
مــا يأتــي: » لقاضــي التحقيــق أو المحكمــة بنــاءاً علــى الطلــب المنصــوص عليــه فــي المــادة 

)4()46( مــن هــذا القانــون عــرض أي مــن أوجــه الحمايــة الآتيــة:
أولًا: تفسير البيانات الشخصية مع الاحتفاظ بالأصول.

ثانياً: مراقبة الهاتف.
)43( الفقرة )أ( من المادة )60( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971م.

)44( ينظر المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971م.
)45( تنــص المــادة 62 مــن قانــون اصــول المحاكمــات العراقــي )تســمع شــهادة كل شــاهد علــى انفــراد وتجــوز مواجهــة الشــهود 

ببعضهــم بالمتهــم.
)46( ينظر المادة )4( من قانون رقم )58( لسنة 2017.
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ثالثــاً: عــرض الشــهادة أو الأقــوال بالوســائل الإلكترونيــة أو غيرهــا أو تغييــر العنــوان أو 
إخفــاء ملامــح الوجــه او غيرهــا.

رابعاً: وضع الحراسة على المشمول بالحماية او مسكنه.
خامســاً: تغييــر مــكان العمــل بصــورة مؤقتــة او دائمــة بالتنســيق مــع جهــة العمــل اذا لــم 

تكــن طرفــاً فــي القضيــة أو وزارة الماليــة.
سادســاً: وضــع رقــم هاتــف خــاص بالشــرطة أو الجهــات الأمنيــة الاخــرى تحــت تصــرف 

المشــمول بالحمايــة للإتصــال بــه عنــد الحاجــة.
سابعاً: توفير مكان إقامة مؤقت.

ثامناً: اخفاء او تغيير الهوية في المحاضر الخاصة بالدعوى.
تاسعاً: تأمين الحماية أثناء الانتقال من والى المحكمة.)47(

وفــي حــال اتخــاذ اي مــن التدابيــر المبنيــة فــي المــواد الســابقة، يثبــت فــي التحقيــق موجــز 
بمضمــون الشــهادة او المعلومــات دون تصريــح بمصدرهــا الحقيقــي الــى حيــن زوال الظــروف 
التــي دعــت الــى اتخــاذ تلــك التدابيــر او إحالــة الدعــوى الــى المحكمــة المختصــة وصــدور اذن 

منهــا بالكشــف عــن هويــة المصــدر.
متطلبات عدم الكشف عن هوية الشهود:)48(

تتمثّل بما يأتي:
أولًا: يمكــن ان يتعــرض الشــهود او اســرهم او اقربائهــم للتهديــد: لا يشــترط ان 
يتعــرض الشــهود او احــد افــراد اســرهم او احــد المقربيــن اليهــم الــى اعتــداء او خطــر فعلــي، 
وانمــا يكفــي ان تتوافــر هنــاك إعتبــارات معينــة يحتمــل معهــا تعرضهــم لذلــك الخطــر او الاعتــداء 
علــى الحيــاة او المســاس بســلامة البــدن. وعليــه فــإن الســلطة المختصــة ينبغــي عليهــا ان 
تتحــرى عــن مــدى توافــر هــذه الاعتبــارات المقبولــة، وبالتالــي يكفــي لإضفــاء الحمايــة بعــدم 
الكشــف عــن الهويــة ان يكــون هنــاك احتمــال الاعتــداء او احتمــال توافــر الخطــر. وذلــك مــن 
خــلال ملابســات الدعــوى وظروفهــا وغيرهــا مــن الدلائــل التــي تشــير الــى امكانيــة توافــر الخطــر 

او الاعتــداء.
يلــزم لإضفــاء  انــه لا  وهــذه الإعتبــارات لا تكــون محــددة بالشــهود أنفســهم، بمعنــى 
الحمايــة اللازمــة بعــدم الافصــاح عــن هويــة الشــهود ان تكــون هنــاك اعتبــارات معينــة تهددهــم 
بالخطــر، بــل ان هــذه الحمايــة يمكــن ان تضفــى علــى الشــهود حتــى وان كانــت تلــك الخطــورة 
المحتملــة تهــدد احــد افــراد اســرهم او احــد المقربيــن لهــم ووثيقــي الصلــة بهــم، لأن تعــرض 
اي منهــم للخطــر او الاعتــداء ســيدفع بالشــاهد الــى عــدم الادلاء بالشــهادة، او انهــا ستشــكل 
ضغطــاً عليــه قــد تؤثــر فــي مصداقيــة شــهادته، فبالتالــي لا بــد مــن ابعــاد اي ضغــط او اكــراه 
معنــوي عــن الشــاهد قــد يؤثــر علــى نفســيته، وان يكــون هنــاك اطمئنــان فــي قلبــه بعــدم تعــرض 

)47( المادة )6( من قانون رقم )58( لسنة 2017.
)48( تناولــت المــادة 58- 706 مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة الفرنســي تحديــد تلــك الشــروط التــي اذا توافــرت يتمتــع الشــاهد 

بحمايــة اســتثنائية تتمثــل فــي اخفــاء شــخصيته تمامــاً فــي ملــف الاجــراءات وهــي:
ان يكون الادلاء بالشهادة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة )3( سنوات على الاقل.	 
احتمال تعرض الشاهد او احد افراد اسرته او المقربين لخطر الاعتداء على الحياة او سلامة البدن.	 
ان يتم تقديم طلب مسبب من النائب العام او قاضي التحقيق الى قاضي الحريات.	 
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اي احــد مــن المقربيــن لــه لاعتــداء مــا)49(. وهــذا مــا اجــازت بــه المــادة )3( مــن قانــون )58( 
لســنة )50(2017.

ثانيــاً: تقديــم طلــب مــن الشــهود انفســهم بعــدم الكشــف عــن هويتهــم: مــن أجــل 
عــدم الكشــف عــن هويــة الشــهود أو تغييرهــا، يجــب ان يكــون هنــاك طلــب مقــدم مــن قبلهــم 
الــى قاضــي التحقيــق الــذي يجــري التحقيــق فــي القضيــة ذات العلاقــة بالحمايــة او المحكمــة 
التــي تتولــى نظــر الدعــوى، يبيــن فيــه اســباب تقديــم ذلــك الطلــب والاعتبــارات والاســباب التــي 
ينبغــي ان تكــون مقبولــة لشــمولهم بالحمايــة. كمــا ينبغــي ان يكــون الطلــب المقــدم مدعمــاً 
بالأســباب والمبــررات المعقولــة التــي تتعلــق بســلامتهم والاشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم)51(.

وممــا ينبغــي ذكــره ان قانــون الاجــراءات الجنائيــة الفرنســي فــي المــادة 57- 706 
قــد اشــترط أن يتــم تقديــم الطلــب المســبب مــن النائــب العــام او قاضــي التحقيــق الــى قاضــي 
الحريــات والحبــس، ولــم يشــترط فيــه ان يكــون الطلــب مقدمــاً مــن الشــهود انفســهم، فــإذا مــا 
قــدر اي مــن النائــب العــام أو قاضــي التحقيــق وبحســب المرحلــة التــي تمــر بهــا الاجــراءات، 
أن الشــاهد الــذي توافــرت بشــأنه الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة اعــلاه فــي حاجــة 
الــى حمايــة خاصــة تقتضــي عــدم الافصــاح عــن شــخصيته، فإنــه يكــون لأي منهمــا ان يقــدم 
طلبــاً مســبباً الــى قاضــي الحريــات والحبــس بشــمول ذلــك الشــاهد او اقاربــه للحمايــة مــن عــدم 
الكشــف عــن هويتــه، ومــن ثــم فــإن لقاضــي الحريــات والحبــس بعــد دراســة الطلــب اذا وجــد مــا 

يســتدعي الموافقــة عليــه، أن يصــدر قــراراً مســبباً بعــد الإفصــاح عــن شــخصية الشــاهد.)52(
ونلاحــظ ان المشــرع البلجيكــي قــد تجــاوز ذلــك مــن خــلال إدراجــه لتعديــل علــى قانــون 
التحقيــق الجنائــي، وذلــك بالقانــون الصــادر فــي 7 تمــوز 2002 بشــأن القواعــد المتعلقــة 

بحمايــة الشــهود المهدديــن مــن خــلال إجــراءات عاديــة تتمثــل فــي الآتــي:
الجهــات . 1 لــدى  المحفوظــة  المهــدد  بالشــاهد  المتعلقــة  المعلومــات  كافــة  حمايــة 

إقامتــه. ومحــل  شــخصية  كشــف  وعــدم  المدنيــة  والاحــوال  الســكاني  بالتعــداد  المعنيــة 
تخصيص فريق امني لحمايته.. 2
تعييــن موظــف اتصــال بيــن الشــاهد المهــدد الــذي تقــرر حمايتــه ولجنــة الحمايــة . 3

مــن اجــل ســهولة الاتصــال فــي الاوقــات الحرجــة.
اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لحمــل الشــاهد المهــدد لســلاح وتدريبــه عليــه واســتخراج . 4

الترخيــص بذلــك.
تخصيص دوريات شرطة لحمايته.. 5
تخصيص رقم هاتف له برقم سري يسهل الاتصال به.. 6

)49( د. اميــن مصطفــى محمــد، حمايــة الشــهود فــي قانــون الاجــراءات الجنائيــة/ دراســة مقارنــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، 
الاســكندرية، 2011، ص 58.

)50( المــادة )3( للشــمول بأحــكام هــذا القانــون ان يطلــب وضعــه تحــت الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون اذا كان 
هنــاك خطــر علــى حياتــه او ســلامته الجســدية او مصالحــة الاساســية او حيــاة افــراد اســرته او اقاربــه او ســلامتهم الجســدية او 
مصالحهــم الاساســية اذا مــا ادلــى بشــهادته او خبرتــه او اقوالــه فــي دعــوى جزائيــة او دعــوى ارهابيــة ويســمى مــن الدولــة وحيــاة 

المواطــن.
)51( د. اميــن مصطفــى محمــد، مرجــع ســابق، ص 60، د. ماينــو جيلانــي، الحمايــة القانونيــة لأمــن الشــهود فــي التشــريعات 

المغاربيــة، بحــث منشــور فــي مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون، العــدد )14(/ 2016، ص 268.
)52( د. امين مصطفى محمد، المرجع سابق، ص 63.
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تخصيــص رقــم فــي البنــك يتمتــع بالحمايــة اللازمــة لمنــع الاطــلاع عليــه، مــع تحويــل . 7
لمرة واحدة لمبلغ مالي يتمكن من خلاله الشــاهد ممارســة اي نشــاط مســتقل يؤمن 

لــه حياته.
توفير الحماية الالكترونية من خلال تخصيص اجهزة الكترونية صعبة الاختراق.. 8
تأمين محل إقامة آمن للشاهد ولأسرته واقربائه.)53(. 9

الفرع الثاني: التدابير الخاصة بعدم الكشف عن محل إقامة الشاهد
وقــد تنــاول المشــرع العراقــي فــي المــادة )6( مــن القانــون رقــم )58( لســنة 2017 اوجــه 
تلــك الحمايــة وفــي رأي الباحثــة المتواضــع التــي يمكــن مــن خلالهــا تجــاوز عــدة اشــكاليات منهــا 

مــا يتعلــق بتغييــر هويــة الشــهود وحياتهــم ودافعهــم.
وضمــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي مــا يشــير الــى حمايــة الشــهود مــن خــلال 
عــدم الافصــاح عــن محــل إقامتهــم، اذ قضــت المــادة 97- 706 منــه علــى ان الاشــخاص 
الذيــن لا يوجــد ســبب يبــرر الاشــتباه فــي ارتكابهــم لجريمــة او الشــروع فيهــا وتتوافــر لديهــم 
عناصــر اثبــات هامــة، يكــون عنوانهــم هــو عنــوان قســم الشــرطة او مديــر الأمــن، وذلــك 
بعــد الحصــول علــى موافقــة النائــب العــام او قاضــي التحقيــق، ويتــم تســجيل عنــوان هــؤلاء 

الاشــخاص بســجل مرقــوم يوقــع عليــه بالأحــرف الاولــى يعــد خصيصــاً لهــذا الغــرض.
وبالتالــي فــإن المشــرع الفرنســي يشــترط توافــر ثلاثــة شــروط لإخفــاء عنــوان الشــاهد دون 

ان يمتــد ذلــك الــى عــدم الافصــاح عــن شــخصيته، وهــذه الشــروط هــي:
ضرورة إستبعاد شبهة إرتكاب الشاهد لجريمة او الشروع فيها.. 1
قدرة الشاهد على تقديم أدلة إثبات مفيدة للإجراءات.. 2
موافقة النائب العام أو قاضي التحقيق على عدم الافصاح عن عنوان الشاهد)54(.. 3

وأجازت المادة )108( من قانون التحقيق الجنائي البلجيكي للجنة حماية الشــهود ان 
تراجع اجراءات الحماية التي ســبق وقررتها للشــاهد المهدد وذلك كل ســتة اشــهر، ويكون لها 
تعديــل هــذه الحمايــة أو ســحبها بنــاءً علــى طلــب الشــرطة أو النيابــة العامــة او قاضــي التحقيــق 

او مدير المؤسســات العقابية او الشــاهد المحمي نفســه اذا اقتضى الامر ذلك.     
وعلــى خــلاف ذلــك كان موقــف المشــرع الفرنســي الــذي لــم يتنــاول صراحــة أو ضمنــاً 
مســألة تعديــل أو ســحب الحمايــة المقــررة للشــهود بعــد منحهــا، وهــذا مــا يدعــوا للقــول بــأن 
المشــرع الفرنســي لــم يتصــور فــي تبنيــه لنظــام حمايــة الشــهود أن يتــم تعديــل أو ســحب الحمايــة 
المقــررة مــن ذات الجهــة التــي ســبق وان منحــت تلــك الحمايــة، وانمــا اقتصــر توجهــه منــذ البدايــة 
علــى حــق المتهــم فــي الكشــف عــن شــخصية الشــاهد الــذي ادلــى بشــهادته مســتفيداً مــن احــكام 
)53( جــاءت المــادة )6( مــن قانــون حمايــة الشــهود والخبــراء والمخبريــن والمجنــى عليهــم رقــم )58( لســنة 2017 بتدابيــر خاصــة 
لحمايــة الشــهود بذلــك مــن خــلال مــا عبــرت عنــه هــذه المــادة بالقــول )وضــع حراســة علــى المشــمول بالحمايــة او مســكنه( والفقــرة 
5 التــي تناولــت )تغييــر مــكان العمــل بصــورة مؤقتــة او دائمــة بالتنســيق مــع جهــة العمــل اذا لــم تكــن طرفــاً فــي القضيــة او وزارة 
الماليــة( ومــا عبــرت عنــه الفقــرة 7 مــن )توفيــر مــكان اقامــة مؤقــت(. يلاحــظ ان المشــرع العراقــي فــي نــص المــادة )6( التــي تعالــج 
التدابيــر الخاصــة بالكشــف عــن محــل اقامــة الشــاهد كان قــد اظهــر نــوع مــن الضبابيــة وعــدم التوضيــح بصــورة جليــة لبيــان التدابيــر 

الخاصــة بحمايــة الشــهود وعــدم كشــف اماكــن اقامتهــم.
)54( د. امين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص 40.
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الحمايــة اذا مــا تعــارض ذلــك مــع ممارســته لحقــوق الدفــاع)55(.
وقــد أشــار القانــون العراقــي لحمايــة الشــهود والخبــراء والمخبريــن والمجنــى عليــه رقــم 
)58( لســنة 2017 فــي المــادة )8( منــه إلــى أن: » تنتهــي الحمايــة بقــرار مــن الجهــة التــي 
قدرتهــا، بنــاءاً علــى عــدم إلتــزام المشــمول بالحمايــة بالشــروط المقــررة لهــا أو الإمتنــاع عــن 
أداء الشــهادة أو تقديــم الخبــرة علــى أن يراجــع قــرار الحمايــة كل )6( ســتة أشــهر مــن قبــل 
القاضــي المختــص، وهــذا مــا يوضــح ان المشــرع العراقــي يراجــع اجــراءات الحمايــة إذا قررهــا 
للشــاهد كل ســتة اشــهر، اذ جــاء موقــف المشــرع البلجيكــي فــي المــادة )108( موافقــاً لموقــف 

المشــرع العراقــي فــي المــادة )8()56( وهــو مــا يحــق للمشــرع العراقــي فــي تحديــد الحمايــة.

بإخفــاء هويتهــم ومحــال  المتعلقــة  للشــهود  المقــررة  بالحمايــة  المســاس  جــزاء 
إقاماتهــم:

إتضــح فيمــا ســبق أن الحمايــة المقــررة للشــهود هدفهــا الحفــاظ علــى ســلامتهم وســلامة 
الأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم ممــا قــد يتهددهــم مــن مخاطــر أو إعتــداء. ولكــن الســؤال الــذي 
يثــار هنــا هــو: مــا هــو الجــزاء المقــرر لمــن يخــل بذلــك؟ بمعنــى انــه اذا تــم الكشــف بشــكل 
غير مشــروع عن محل إقامة الشــاهد او شــخصيته فما الاثر او الجزاء المترتب على ذلك. 
يبــدو أن المشــرع العراقــي لــم يلتفــت الــى ذلــك الامــر، علــى عكــس موقــف المشــرع الفرنســي 
الــذي لــم يكتــفِ بتوفيــر الحمايــة للشــاهد مــن خــلال عــدم الافصــاح عــن محــل إقامتــه او 
شــخصيته، وانمــا قــدر ايضــاً ان تلــك الحمايــة تحتــاج فــي ذاتهــا لحمايــة أخــرى تضمــن عــدم 
الكشــف عــن شــخصية الشــاهد أو محــل إقامتــه، إذ أنــه حظــر علــى اي شــخص الكشــف 
عــن شــخصية الشــاهد او محــل اقامتــه بغيــر الطريــق القانونــي الــذي رســمه القانــون، وبالتالــي 
قــرر فــي المــادة )59- 706( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة معاقبــة كل مــن يتســبب فــي 
الكشــف عــن محــل إقامــة الشــاهد او شــخصيته بالحبــس لمــدة خمــس ســنوات وغرامــة قدرهــا 

خمــس وســبعون ألــف يــورو.)57(

الفرع الثالث: إستعمال وسائل التقنية الحديثة للإدلاء بالشهادة
مــن القواعــد القانونيــة المســلم بهــا والتــي قررهــا قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة 

العراقــي لســماع الشــهادة، هــي كمــا يأتــي:)58(
أولا- التثبــت مــن شــخصية الشــاهد: فقــد أوجبــت المــادة )609( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة قبــل ســماع الشــاهد أن يطلــب منــه بيــان إســمه ولقبــه وســنه ومهنتــه 
وجنســيته وســكنه وعلاقتــه بالمتهــم والمجنــى عليــه والمدعــي بالحقــوق المدنيــة ويتثبــت مــن 
شــخصيته، وعــادة مــا يتــم التثبــت مــن شــخصية الشــاهد بإحــدى الوثائــق الرســمية كجــواز 
الســفر او البطاقــة الشــخصية او بطاقــة العمــل.. الــخ، وهــو مــا اوجبتــه المــادة )168( مــن 

)55( د. امين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص 82.
)56( نص المادة )8( من قانون رقم )58( لسنة 2017.

)57( د. امين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص 86.
)58( د. ضاري خليل ود. سعيد حسب الله، مرجع سابق، ص 180- 185، )م 60( )61( ينظر قانون اصول المحاكمات 

الجزائية العراقي رقم 23 لســنة 1971.
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قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة فــي الفقــرات )أ، ب(.
ثانيــا- يجــب أن تُــؤدى الشــهادة شــفاهاً: وهــو مــا نــص عليــه قانــون المحاكمــات 
الجزائيــة العراقــي فــي المــادة )61( الفقــرة )أ( والمــادة )62 و63( منــه التــي أوجبــت تدويــن 
الشــهادة بمحضــر ووجــوب توقيــع الشــاهد)59(. وبإعتبــار أن التحقيــق علنــي بالنســبة للخصــوم 
فحضورهــم يقتضــي ســماعهم مــا يجــري. وبعــد الإنتهــاء مــن ســماع أقــوال الشــاهد فإنــه يمكــن 
للخصــوم ابــداء ملاحظتهــم عليهــا، كمــا يمكــن ان يطلبــوا مــن القائــم بالتحقيــق ســماع أقــوال 
الشــاهد عــن نقــاط يذكرونهــا، عمومــاً فــإن لهــم ان يوجهــوا اي ســؤال الــى الشــاهد عــن طريــق 

القائــم بالتحقيــق او المحكمــة)60(.
مثــل ملاحظــة  القانونيــة،  النصــوص  اخــرى تحددهــا  فنيــة  القواعــد وقواعــد  هــذه  كل 
الشــاهد وعــدم مقاطعتــه اثنــاء الادلاء بالشــهادة وغيرهــا، كلهــا تــدل علــى ان الشــهادة ينبغــي 
ان تــؤدى بحضــور الشــهود امــام جهــة التحقيــق او المحكمــة، غيــر انــه وفــي احيــان معينــة 
يمكــن ان يســمح للشــاهد بــأداء الشــهادة ســراً او بإســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة. اذ انــه مــن 
بيــن الصعوبــات والمشــاكل التــي تثــار فــي اجــراءات التحقيــق او المحاكمــة فــي بعــض الاحيــان 
وخصوصــاً فــي الجرائــم الخطــرة، هــو تــردد الشــاهد وتراجعــه عــن اداء الشــهادة بســبب الخــوف 
مــن الانتقــام، وبالتالــي فــإن المشــرع قــد تنبــه الــى خطــورة ذلــك فأعطــى للتطــور التقنــي اهميــة 
واضحــة فــي هــذا المجــال، وذلــك مــن خــلال ســماحه بإمكانيــة اســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة 
فــي اداء الشــهادة، وذلــك خروجــاً عــن القواعــد العامــة فــي ضــرورة الكشــف عــن شــخصية 
الشــاهد اثنــاء اداءه للشــهادة، وذلــك تقريــراً منــه الــى اضفــاء المزيــد مــن الحمايــة للشــهود اثنــاء 
ادلائهــم بالشــهادة. وهــو مــا وضحــه المشــرع العراقــي فــي الفقــرة الثالثــة )3( مــن المــادة )6( مــن 
قانــون حمايــة الشــهود والخبــراء والمخبريــن والمجنــى عليهــم العراقــي رقــم )58( لســنة 2017 
حيــث تضمنــت الفقــرة ثالثــاً علــى: )عــرض الشــهادة أو الأقــوال بالوســائل الإلكترونيــة او غيرهــا 

او تغييــر الصــوت او اخفــاء ملامــح الوجــه او غيرهــا.
ويعــد قانــون حمايــة الشــهود والخبــراء والمخبريــن والمجنــى عليهــم رقــم )58( لســنة 
2017 بيــن التشــريعات التــي وقفــت موقفــاً ايجابيــاً مــن ذلــك، اذ ســمح بإســتخدام وســائل 
التقنيــة الحديثــة ســواء اكانــت ســمعية ام بصريــة فــي الادلاء بالشــهادة، وحســناً فعــل المشــرع 
العراقــي عندمــا ادرج ذلــك ضمــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة باعتبارهــا وســيلة مــن الوســائل 
التــي تضمــن حياديــة التحقيــق والمحاكمــة فــي حــال وجــود خطــر او تهديــد علــى الشــاهد، ممــا 

قــد يــؤدي الــى إضطــراب افــكاره او تخويفــه فــلا يــؤدي الشــهادة علــى وجههــا الحقيقــي.
وقــد يكــون ادلاء الشــاهد بشــهادته بواســطة الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة، حيــث تســمح 
هــذه الوســيلة للشــاهد الإدلاء بشــهادته مــن مــكان غيــر قاعــة المحكمــة، ولا يهــم بعــد ذلــك ان 
تكــون مــن حجــرة مجــاورة لتلــك القاعــة ام مــن مــكان آخــر خــارج المحكمــة. والغايــة التــي يبتغيهــا 
المشــرع مــن ذلــك هــو لإبعــاد الشــاهد عــن جــو المحكمــة ومــا قــد يتوقــع مــن تعرضــه للإيــذاء 
لــو حضــر وادلــى بشــهادته داخــل قاعــة المحكمــة وفــي مواجهــة المتهــم وجهــاً لوجــه. كمــا ان 
الشــاهد يكــون عندهــا فــي مأمــن ويخلــو مــن شــعوره اي تهديــد قــد يحصــل فــي قاعــة المحكمــة، 

)59( ينظر المادة )61( )62( )63( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971
)60( ينظر المادة )6( من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم العراقي رقم )58( لسنة 2017
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كمــا يمكــن عندهــا للمحكمــة الحصــول علــى شــهادة صادقــة تخلــو مــن الترغيــب والترهيــب مــن 
طــرف المتهــم، الــذي يكــون لنظراتــه فــي احيــان معينــة اثرهــا علــى الشــاهد ممــا يفقــده القــدرة 

علــى ابــداء الشــهادة اللازمــة للوصــول الــى الحقيقــة)61(. 
مــن  كل  نــصّ  فقــد  الوســيلة،  هــذه  علــى  المقارنــة  التشــريعات  بعــض  نصــت  وقــد 
التشــريعيين الإنجليــزي والأمريكــي علــى إســتخدام الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة، الا ان كلًا 
منهمــا عالــج الوســيلة فيمــا يخــص الاطفــال الشــهود الذيــن تقــل اعمارهــم عــن ســن الرابعــة 
لتمكينهــم مــن الادلاء بشــهادتهم امــام محاكــم الجنايــات وفــي قضايــا العنــف الجنســي)62(.
فبمقتضــى المــادة )32( مــن قانــون العدالــة الجنائيــة الانجليــزي لســنة 1988، فإنــه 
يمكــن للمحكمــة فــي ظــروف معينــة الاســتماع الــى شــهادة طفــل عبــر دائــرة تلفزيونيــة علــى 
الهــواء مباشــرة، حيــث نصــت علــى انــه: » يجــوز لشــخص غيــر المتهــم ان يدلــي بشــهادته 
المتحــدة. ب.  المملكــة  خــارج  أ.  الشــاهد:  كان  اذا  الدعــاوى  فــي  تلفزيونيــة  عبــر وصلــة 
او كان طفــلًا«. وعليــه فــإن الطفــل وبصحبــة مرافــق يوافــق عليــه القاضــي يقــوم بــالإدلاء 
بالشــهادة مــن خــارج قاعــة المحكمــة مــن خــلال شــبكة تلفزيونيــة حيــث يجلــس الطفــل الــى 
منضــدة موضــوع عليهــا جهــاز تلفزيــون وكاميــرا ويتــم نقــل الصــورة مــن الدائــرة المغلقــة الــى 
احــدى ثــلاث وحــدات تشــغيل مشــابهة موضوعــة فــي قاعــة المحكمــة، احداهــا موجهــة الــى 
القاضــي، والثانيــة للإدعــاء العــام وهيئــة الدفــاع، والثالثــة شاشــة كبيــرة تنقــل صــورة الطفــل 
للمحلفيــن والمتهــم والحضــور. والميــزة التــي يكلفهــا هــذا النظــام هــي انــه يضمــن عــدم رؤيــة 
الطفــل للمتهــم فــي المحكمــة، وان يشــعر الطفــل بالحمايــة مــن جــو الرهبــة الــذي يســود قاعــة 

المحكمــة.)63(
أمــا المشــرع الأمريكــي فإنــه إتجــه فــي الإتجــاه ذاتــه الــذي ســلكه المشــرع الانجليــزي فــي 
اســتخدام الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة، حيــث ســنَّت )31( ولايــة قوانيــن توفــر دوائــر تلفزيونيــة 
مغلقــة يدلــي مــن خلالهــا الاطفــال بشــهاداتهم بــدلًا مــن الادلاء بهــا فــي ســاحة المحكمــة. 
غيــر ان الســماح لهــؤلاء الاطفــال بــأن يدلــوا بشــهاداتهم عــن طريــق دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة 
يكــون بعــد اســتجوابهم مــن قبــل قاضــي المحكمــة وهيئــة المحلفيــن للتأكــد مــن عــدم قدرتهــم 
علــى مواجهــة المتهــم وجهــاً لوجــه فــي اثنــاء جلســة المحاكمــة)64(. كمــا يمكــن ادلاء الشــاهد 

بشــهادته بواســطة أجهــزة التســجيل. 
إلا أنــه ونتيجــة لتطــور التكنولوجيــا ولمقتضيــات العدالــة، ولإضفــاء حمايــة للشــاهد ممــا 
قــد يتعــرض لــه مــن ايــذاء وتهديــد، فقــد أجــازت بعــض التشــريعات بــأن تلجــأ المحكمــة فــي 
ســماع الشــهود الــى وســائل التقنيــة الحديثــة الســمعية والبصريــة. وبالرغــم ان اغلــب القوانيــن 
الاجرائيــة تســتوجب الحضــور الفعلــي للشــهود لأداء الشــهادة امــام المحكمــة، ومــن ثــم عــدم 
القبــول بالأدلــة الســمعية والمرئيــة والشــهادات الخطيــة بإعتبارهــا تخــل بحــق المتهــم فــي الدفــاع 

)61( د. نــوزاد احمــد ياســين الشــواني، حمايــة الشــهود فــي القانــون الجنائــي الوطنــي والدولــي، المركــز القومــي للإصــدارات 
القاهــرة، ط1، 2014، ص 229. القانونيــة، 

)62( د. نوزاد احمد ياسين الشواني، المرجع السابق، ص 229.
)63( د. احمد يوسف السويلة، مرجع سابق، ص 236.

)64( د. نوزاد احمد ياسين الشواني، مرجع سابق، ص 235.
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عن نفســه من خلال ســؤال الشــاهد المائل امامه)65(. ان التشــريع الانجليزي والامريكي، أخذا 
بالشــهادة المســجلة علــى اشــرطة فيديــو فــي المحاكمــات وهــي وفقــاً لهــا لا تعــد ميــزة او اســتثناء 
للشــهادة داخل المحكمة وانما تســتخدم لحماية الشــاهد الطفل من الصدمة النفســية المحتملة، 
اذ نصت صراحةً على اســتخدام هذه الوســيلة للحصول على شــهادة بديلة للشــهادة المباشــرة.

امــا فيمــا يتعلــق بالتشــريع الانجليــزي فقــد اجــازت المــواد )137- 140( مــن قانــون 
العدالــة الجنائيــة لعــام 2003 الاثبــات بتســجيل فيديــو لمقابلــة مــع الطفــل الشــاهد فــي بعــض 
الجرائــم الجنســية او العنــف وغيرهــا مــن الجرائــم الأخــرى، وذلــك حينمــا تتصــل بمســألة البحــث 
فــي الإجــراءات وفــي المحاكمــات أمــام محكمــة الجنايــات ومحكمــة الأحــداث، وهــذا مــا اشــارت 
اليــه المــادة )32/ أ- 2( مــن قانــون العدالــة الجنائيــة لعــام 1991. وقــد أكــد قانــون العدالــة 
للصغــار والدليــل الجنائــي لســنة 1999 بأنــه لا يتــم الســماح بإســتجواب آخــر للطفــل الشــاهد 
بعــد ان تمــت عمليــة التســجيل، الا اذا ظهــر دليــل مــادي جديــد بــم يتــم اكتشــافه فــي الوقــت 
الذي يتم فيه الاســتجواب الاصلي، فضلًا عن توســيع حظر اســتجواب المدعى عليه للشــاهد 
الطفــل ليشــمل القضايــا عندمــا يكــون الطفــل هــو الشــاكي او الشــاهد فــي جرائــم الاختطــاف 

ويخــول للشــاكين البالغيــن الحمايــة نفســها.
امــا فيمــا يتعلــق بالولايــات المتحــدة الامريكيــة، فقــد اقــرت عــدد مــن الولايــات ان الاقــوال 
داخــل  للشــهادة  اســتثناءً  او  ميــزة  تعــد  لا  المحاكمــات  فــي  فيديــو  اشــرطة  علــى  المســجلة 
المحكمــة، وانمــا تســتخدم لحمايــة الطفــل مــن الصدمــة النفســية المحتملــة، لــذا نصــت مباشــرة 
علــى اســتخدام تلــك الوســيلة للحصــول علــى شــهادة بديلــة للشــهادة المباشــرة. كمــا اوردت عــدداً 
مــن العوامــل التــي يجــوز للقاضــي ان يراعيهــا عنــد اتخــاذ قــرار التســجيل علــى شــريط الفيديــو 
والاجــراءات الواجــب مراعاتهــا للتقليــل مــن الاجهــاد الفعلــي والعاطفــي علــى الشــهود والاحــداث 
وحمايــة المدعــى علهــم وضمــان دقــة الشــهادات المــؤداة علــى شــرائط الفيديــو للتعويــل عليهــا. 
كمــا احتفــظ الكثيــر مــن تلــك الولايــات فــي تشــريعاتها بحريــة اســتدعاء الشــاهد الطفــل فــي 
اثنــاء المحاكمــة اذا ثبــت ان شــهادة شــريط الفيديــو غيــر كافيــة، واذا كان ذلــك يتعــارض مــع 
الفوائــد الكامنــة فــي الشــهادة عــن طريــق شــهادة الفيديــو فــي التقليــل مــن ظهــور الطفــل فــي 

المحكمــة.)66(
ان تطــور التكنولوجيــا ومــا نتــج عنهــا مــن اكتشــافات حديثــة وخاصــة بالنســبة للقانــون 
الجنائــي، قــد ســاهم فــي مشــاهدة النــاس مــن خــلال شاشــات مســطحة عاليــة الدقــة والاتصــال 
بالإنترنــت والتكنولوجيــا الســمعية والبصريــة. ويلاحــظ ان هــذا التطــور الحاصــل لا يؤثــر علــى 
الحقــوق الدســتورية الاساســية ولا ينــال مــن القــدرة علــى الدفــاع، فهــي تتصــف بأهميــة اثباتيــة 
كبيــرة وتخــدم غايــات العدالــة، وذلــك للحــد ولتجنــب تخويــف الشــاهد، ولتمكينــه مــن الادلاء 
بشــهادته علــى اتــم وجــه. ولكــن وبالرغــم مــن ذلــك فإنــه ينبغــي اتخــاذ التدابيــر المناســبة واخــذ 
الحيطة من قبل المحكمة المختصة عند الاخذ بها. وان لا تلجأ اليها الا اذا توافرت اسباب 

مقنعــة وضروريــة، وان تكــون هنــاك إعتبــارات حقيقيــة للجــوء اليهــا.

)65( د. نوزاد احمد ياسين الشواني، المرجع السابق، ص 238.
)66( للمزيد من التفاصيل ينظر: د. احمد يوسف السويلة، مرجع سابق، ص 245- 266.
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المطلب الثاني: دور المحكمة في حماية الشهود في جلسات المحاكمة
مــن أجــل مناقشــة دور المحكمــة فــي حمايــة الشــهود اثنــاء المحاكمــة فقــد تــمّ تقســيم 

المبحــث إلــى فرعيــن، وكمــا يأتــي: 
الفرع الاول: سرية الجلسات

تتفــق التشــريعات الجزائيــة علــى قاعــدة هامــة وهــي علانيــة جلســات المحاكمــة)67(   
فــي ســبيل طمأنــة نفــوس المتقاضيــن فــي الدعــوى الجنائيــة، اذ ان المحاكمــة ليســت امــراً 
خاصــاً يــدور بيــن المتهــم والمحكمــة، حيــث يمثــل إطــلاع الــرأي العــام علــى مــا يجــري فــي 
قاعــات المحاكــم رقابــة شــعبية علــى مــا يجــري فــي جلســاتها وعدالــة اجراءاتهــا، الامــر الــذي 
يدعــم ثقتــه فــي قضائهــا. وان العلانيــة تحــول بغيــر مــا تقضــي المحاكــم عــن نهــج القانــون او 
التأثيــر علــى اطــراف الدعــوى، ممــا قــد يترتــب عليــه اصــدار الاحــكام بغيــر مــا تقضــي بــه 
المصلحــة العامــة فــي تحقيــق العدالــة، وان ســماع الجمهــور لحكــم المحكمــة قــد يكــون انجــح 
لتحقيــق غايــة الــردع العــام مــن العقــاب علــى نطــاق واســع.)68( ولهــذا فقــد اصبــح مبــدأ علانيــة 
جلســات المحاكمــة مــن المبــادئ الأساســية للإجــراءات الجنائيــة فــي مرحلــة المحاكمــة)69(، 
ولتلــك الاهميــة فقــد تضمنــه الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان عــام 1948م، اذ نصــت 
المــادة )10( منــه علــى انــه: » لــكل انســان علــى قــدم المســاواة التامــة مــع الآخريــن فــي أن 
تنظــر قضيتــه أمــام محكمــة مســتقلة نزيهــة نظــراً عــادلًا علنيــاً للفصــل فــي حقوقــه والتزاماتــه 

وايــة تهمــة جنائيــة توجــه اليــه«.
وقــد نــص دســتور العــراق لســنة 2005 فــي الفقــرة ســابعاً مــن المــادة )19( علــى 
أن: »جلســات المحاكــم علنيــة إلا إذا أقــرت المحكمــة جعلهــا ســرية()70(. كمــا نصّــت المــادة 
)152( مــن قانــون اصــول المحاكمــات العراقــي رقــم 23 لســنة 1971 علــى أنّــه: » يجبــب 
ــم تقــرر المحكمــة ان تكــون كلهــا او بعضهــا ســرية  ان تكــون جلســات المحاكــم علنيــة مــا ل
ولا يحضرهــا غيــر ذوي العلاقــة بالدعــوى.......()71(. ولا يقصــد بعلنيــة جلســات المحاكمــة 
إجراؤهــا بحضــور الخصــوم، اذ ان هــذا الامــر مفــروغ منــه، وانمــا المقصــود هــو الســماح لمــن 
يشــاء مــن الجمهــور او تمكيــن الجمهــور مــن الاطــلاع علــى اجــراءات المحاكمــة والعلــم بهــا، 
ويتأتى ذلك اما عن طريق فسح المجال لكل شخص دون تمييز ان يحضر المحاكمة، او 
الســماح بنشــر ما يجري داخل الجلســة بطرق النشــر المعروفة)72(. هذا ويلاحظ ان العلانية 
لا تنتفــي بمجــرد تحديــد الدخــول الــى قاعــة الجلســة بتصاريــح طالمــا ان تلــك التصاريــح لا 
تــوزع علــى فئــة مخصوصــة مــن النــاس، بــل علــى كل مــن يطلبهــا فــي حــدود مــا يســمح بــه 

المــكان، اذ المقصــود مــن ذلــك هــو تنظيــم الدخــول)73(.
وعلانيــة المحكمــة تتنــاول جميــع اجراءاتهــا والتحقيقــات والمرافعــات وإصــدار الأحــكام 

)67( د. محمد زكي ابو عامر، الاجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2005، ص 708.
)68( د. فخري الحديثي، مرجع سابق، ص 387، 388.

)69( د. سعيد حسب الله، مرجع سابق، ص 268.
)70( تنظر: المادة )19( من دستور العراق لسنة 2005.

)71( تنظر: المادة )152( من قانون اصول المحاكمات العراقي رقم 23  لسنة 1971م.
)72( د. سعيد حسب الله، مرجع سابق، ص 269.

)73( د. محمد زكي ابو عامر، مرجع سابق، ص 708.
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ســواء كانــت فاصلــة فــي موضــوع الدعــوى او تلــك الســابقة علــى الفصــل فيهــا، كمــا ويجــب ان 
تشــمل العلانية جميع جلســات المحاكمة اذا اســتمرت عدة جلســات)74(. فإذا ما كانت علانية 
المحاكمــة تمثــل الاصــل العــام، فإنــه مــع ذلــك فقــد اجــازت المــادة )152( مــن قانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة العراقــي للمحكمــة ان تأمــر بســماع الدعــوى كلهــا او بعضهــا فــي جلســة 
ســرية او تمنــع فئــات معينــة مــن الحضــور فيهــا لأســباب عــدة ومنهــا مــا يتعلــق لحمايــة الشــهود 
او مــن يدلــي بمعلومــات فــي الدعــوى، فــإذا مــا وجــدت المحكمــة بــأن هنــاك دواعــي جديــة 
لحمايــة الشــهود كأن تخشــى مــن التأثيــر عليهــم او الضغــط علــى إرادتهــم بأيــة طريقــة كانــت، 
وكانــت خشــيتها مبنيــة علــى اســباب جديــة وفقــاً لقناعتهــا، جــاز لهــا أن تقــرر ســماع الدعــوى 
كلهــا او بعضهــا فــي جلســة ســرية او ان تمنــع مــن حضورهــا فئــات معينــة مــن النــاس ممــن 
قــد يكــون لهــم تأثيــر ســلبي علــى إرادة الشــهود، ولا يتــم ذلــك الا بنــاءً علــى قــرار يصــدر عــن 
المحكمــة، وينبغــي ان يكــون ذلــك القــرار مســبباَ، وان كان يكفــي لتســبيبه ان تذكــر المحكمــة 
ان الجلســة جعلــت ســرية لدواعــي حمايــة الشــهود مــن دون ان تكــون ملزمــة بــأن تبيــن تفصيــلًا 
تلــك الدواعــي والتهديــدات. واذا مــا قــررت المحكمــة جعــل المحاكمــة ســرية فــإن لهــا ان تعــود 

بعــد ذلــك لترفــع هــذه الســرية وتقــرر جعلهــا علنيــة.
كما ينبغي الإشــارة ايضاً إلى أن ســرية الجلســة لا تشــمل إلا ســماع الدعوى والمرافعة، 
امــا مــا يســبق ذلــك او مــا يعقبــه مــن اجــراءات كتــلاوة التهمــة فــي الجلســة وســؤال المتهــم 
عــن البيانــات الخاصــة بشــخصية فيجــب ان تجــري بعلنيــة، بــل حتــى الحكــم الــذي تقــرر بــه 
المحكمــة ســرية الجلســة لا بــد ان يصــدر فــي جلســة علنيــة. وكذلــك ينبغــي ان تصــدر الاحــكام 

الفاصلــة بصــورة علنيــة وان كانــت جلســة المحاكمــة ســرية)75(.

الفرع الثاني: الجرائم التي تقع أثناء الجلسات
مــن  اكــراه  او  او ضغــط  اعتــداء  الــى  المحاكمــة  جلســة  اثنــاء  الشــاهد  يتعــرض  قــد 
قبــل المتهــم او غيــره. وهنــا يبــرز دور المحكمــة فــي إحاطــة هــذا الشــاهد بحمايــة اجرائيــة 
وموضوعيــة ممــا قــد يتعــرض لــه. فقــد اعطــى للمحكمــة فــي احيــان كثيــرة ســلطة واســعة فــي 
تقديــر ضــرورة تدخلهــا اثنــاء الجلســة وبســط نفوذهــا لغــرض ضبــط تلــك الجلســة وعــدم المســاس 
بهــا او بمــن كان حاضــراً فيهــا ومنهــم الشــهود. ولهــذا نجــد ان المشــرع العراقــي فــي قانــون 
اصــول المحاكمــات الجزائيــة قــد فــوض المحكمــة فــي مــواد كثيــرة صلاحيــة اتخــاذ الاجــراءات 
المناســبة لحمايــة الشــهود وحفــظ النظــام فــي الجلســة. اذ نجــد ان المشــرع فــي الفصــل الاول 
مــن البــاب الثالــث وبالتحديــد المــواد )152- 154( قــد منــح المحكمــة صلاحيــة حفــظ النظــام 
فــي الجلســة،  فــإذا مــا كان هنــاك تعــد او تأثيــر علــى احــد الشــهود او وقعــت جريمــة معينــة 
بحقهم، كل للمحكمة ان تبســط حمايتها على اولئك الشــهود، كما اننا نجد ان المادة )152( 
قــد أجــازت للمحكمــة أن تأمــر بتحويــل الجلســة مــن علنيــة الــى ســرية فــي حــال وجــود دواعــي 
أمنيــة لحمايــة الشــهود أو المحافظــة علــى الأدب. ان الشــاهد قــد يتعــرض فــي اثنــاء وجــوده فــي 

)74( د. سعيد حسب الله، مرجع سابق، ص 269.
)75( ينظــر : د. نبيــل عبــد شــعيبث المياحــي ، الحمايــة المدنيــة للشــاهد فــي جرائــم الفســاد دراســة قانونيــة مقارنــة ،بحــث منشــور 
فــي مجلــة ابحــاث ميســان ، المجلــد الرابــع عشــر ، العــدد الثامــن والعشــرون ، كانــون الاول ســنة 2018 ، ص 14 و مــا بعدهــا 
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قاعــة المحكمــة واثنــاء الجلســة لكثيــر مــن المؤثــرات الخفيــة التــي تتمثــل فــي نظــرات المتهــم 
واي تلميــح يصــدر عنــه ويــؤدي الــى اضطــراب افــكاره)76(. ويــؤدي الشــاهد دوره فــي الدعــوى 
الجنائيــة خدمــةً للعدالــة ومعاونــة للقاضــي فــي الوصــول الــى الحقيقــة الكاملــة، ولذلــك كان 
لزامــاً ان يمــد القانــون حمايتــه للشــاهد منــذ اللحظــة التــي يتقــرر فيهــا حضــوره لتأديــة الشــهادة 
الــى ان يحضــر ويدلــي بشــهادته امــام المحكمــة، وبالتالــي لا بــد مــن حمايتــه مــن اي اعتــداء 

يمكــن ان يتعــرض لــه مــن قبــل الخصــوم.
إن المحاكــم وبجميــع درجتهــا وجميــع أنواعهــا لهــا مــن الهيبــة التــي تفتــرض مــن الجميــع 
الإحتــرام الواجــب فــي محاضــر جلســاتها والتــي تفــرض إحاطــة جلســاتها بالتوقيــر الــلازم حتــى 
تتمكــن مــن اداء رســالتها فــي جــو مــن الهــدوء والإحتــرام، ولهــذا فقــد حرصــت التشــريعات 
الاجرائيــة علــى منــح المحاكــم ســلطاناً فــي مواجهــة التشــويش الــذي يخــل بنظامهــا وســلطاناً 
علــى الجرائــم التــي تقــع اثنــاء إنعقادهــا، ولذلــك فقــد خولــت تلــك التشــريعات لرئيــس الجلســة 
ســلطة ضبــط الجلســة وادارتهــا، وهــذا مــا اكدتــه المــادة )159( مــن قانــون اصــول المحاكمــات 

الجزائيــة العراقــي فــي الفقــرة )أ( والفقــرة )ب( منــه)77(.
ويقصــد بالجلســة تلــك الفتــرة الزمنيــة التــي تبــدأ مــع بدايــة عمــل المحكمــة فــي نظــر 
الدعــاوى وتنتهــي بإنتهــاء عملهــا فــي اليــوم ذاتــه، ســواء اتخــذت لعملهــا قاعــة المحكمــة او اي 
مــكان اخــر يصــح انعقادهــا فيــه، وبنــاءً عليــه تعــد الجلســة قائمــة اذا اجتمــع القضــاة للمداولــة 
او لنظــر القضيــة فــي جلســة ســرية او اذا انتقلــت المحكمــة لمباشــرة اجــراء مــن اجــراءات 
التحقيــق كالمعاينــة مثــلًا، بينمــا لا تعــد الجريمــة قــد ارتكبــت فــي الجلســة اذا وقعــت قبــل ان 
يكتمــل تشــكيل المحكمــة حتــى ولــو وقعــت فــي قاعــة الجلســة او اذا وقعــت الجريمــة فــي مــكان 

آخــر ولــو كان فــي حجــرة مجــاورة لقاعــة الجلســة)78(.
وهنــاك مجموعــة مــن القواعــد التــي ورد النــص عليهــا فــي القانــون والتــي تتبــع فــي 
جميــع المحاكمــات الجنائيــة، وتهــدف الــى توفيــر الجــو الــلازم لممارســة المحكمــة لعملهــا، 
منهــا مــا يتعلــق بضبــط جلســة المحاكمــة، ومنهــا مــا يتعلــق بالجرائــم التــي ترتكــب اثنــاء تلــك 
الجلســة)79(، ونجــد ان المــادة )153( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة تنــص علــى 
مــا يأتــي: » ضبــط المحاكمــة وإدارتهــا منوطــان برئيســها ولــه فــي ســبيل ذلــك ان يمنــع اي 
شــخص مــن مغــادرة قاعــة المحاكمــة وان يخــرج منهــا كل م يخــل بنظامهــا فــأن لــم يتمثــل جــاز 
للمحكمــة ان تحكــم فــوراً بحبســه اربعــة وعشــرين ســاعة او بغرامــة لا تتجــاوز ثلاثــة دنانيــر 
ولا يجــوز للمحكــوم عليــه الطعــن فــي هــذا الحكــم وانمــا يجــوز للمحكمــة الــى مــا قبــل انتهــاء 
الجلســة التــي صــدر فيهــا الحكــم ان تصفــح عنــه وترجــع عــن الحكــم الــذي اصدرتــه)80(. ان 
علــة النــص هــي ضــرورة الحفــاظ علــى هيبــة المحكمــة والهــدوء الــذي يجــب ان يســود فــي 
قاعــة المحكمــة، وهكــذا فــكل اخــلال بنظــام الجلســة يترتــب عليــه انــزال العقــاب بمرتكــب 

)76( د. نوزاد احمد ياسين الشواني، مرجع سابق، ص 176.
)77( ينظر: نص المادة )109( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.
)78( عادل قورة، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص 205.

)79( د. سعيد حسب الله، مرجع سابق، ص 282.
)80( المادة )153( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
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المخالفة)81(.
وحمايــة للشــهود مــن الضغــط والتأثيــر عليهــم أثنــاء الجلســة، فإننــا نجــد ان المشــرع 
البحرينــي فــي قانــون الاجــراءات الجنائيــة قــد اعطــى للمحكمــة ســلطة واســعة بشــأن بســط 
الحمايــة القانونيــة علــى الشــهود مــن التأثيــر عليهــم، ولهــذا فقــد نصــت المــادة )206( مــن 
قانــون الاجــراءات علــى انــه: » للمحكمــة الجنائيــة اذا وقعــت جريمــة تعــد علــى هيئتهــا او علــى 
احــد اعضائهــا... او التأثيــر فــي احــد اعضائهــا او احــد الشــهود فيهــا وكان ذلــك فــي صــدد 
دعــوى منظــورة امامهــا ان تحيــل المتهــم للنيابــة العامــة للتحقيــق«. فــإذا مــا لاحظــت المحكمــة 
ان هناك تأثيراً او ضغطاً بأية وســيلة كانت قد وجه الى الشــهود وبمناســبة الدعوى المنظورة 

امامهــا، جــاز لهــا أن تقــوم بإتخــاذ الإجــراءات بحقــه.

)81( د. فخري الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، مرجع سابق، ص 390.
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الخاتمـة
بعد إستكمال مناقشة البحث، فقد تم التوصل إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولا-النتائج:
يمكــن تعريــف الشــاهد بأنــه: » شــخص ليــس طرفــاً مــن أطــراف الدعــوى الجنائيــة . 1

بهــذه  لهــا علاقــة  الخمــس معلومــات عــن واقعــة معينــة  بإحــدى حواســه  أدرك 
الدعــوى إثباتــاً أو نفيــاً«. وأنــه يجــب أن يتوافــر فيــه شــروط عــدة لكــي تحقــق 
الشــهادة غايتهــا فــي إظهــار الحقيقــة وإنصــاف أصحــاب الحــق، وأهــم هــذه الشــروط 

هــي التمييــز وحريــة الاختيــار.
الشــهادة هي ليســت دليلًا مادياً، وإن كانت تنصب على واقعة مادية، فهي دليل . 2

قولــي بإعتبــار ان الشــاهد يدلــي بشــهادته شــفوياً امــام الجهــة القضائيــة المختصــة 
بســماع شــهادته، فهــي بوصفهــا دليــل اثبــات لهــا ذات المدلــول فــي مرحلــة التحقيــق 
الإبتدائــي وفــي مرحلــة المحاكمــة، وهــي دليــل عــادي فــي المــواد الجنائيــة تنصــب 
علــى واقعــة أو مجموعــة مــن الوقائــع الماديــة ذات أهميــة قانونيــة، ولا يتأتــى عــادة 
إثباتهــا إلا اذا كان الشــاهد قــد أدركهــا بحاســة مــن حواســه، وعليــه لا يجــوز أن 

يكــون موضــوع الشــهادة رأيــاً أو حكمــاً قيميــاً يبديــه الشــاهد.
نؤيــد مــا ذهــب إليــه المشــرع العراقــي بإيــراده النــص الخــاص بتعديــل أو ســحب . 3

الحمايــة المقــررة للشــهود فــي حالــو زوال أســبابها، إذ أن تلــك الحمايــة قــد قــررت 
لأغــراض محــددة تتمثــل فــي إعتبــارات تتعلــق بســلامة الشــهود والأشــخاص وثيقــي 
الصلــة بهــم ممــا قــد يتهددهــم مــن مخاطــر بســبب أو بمناســبة الإدلاء بشــهاداتهم، 
وهــذا يــدل علــى أن المشــرع العراقــي قــد تنبــه مقدمــاً علــى أنــه قــد يتــم تعديــل أو 
ســحب الحمايــة المقــررة، لأنــه إذا مــا زالــت الخطــورة التــي تهــدد الشــهود أو ممــن 
هــم وثيقــي الصلــة بهــم فــلا مجــال للإبقــاء علــى تلــك التدابيــر المتعلقــة بإخفــاء 

هوياتهــم أو محــال إقامتهــم.
أجاز المشرع العراقي أن تكون الشهادة ضمن الوسائل الإلكترونية.. 4
إن المشــرع العراقــي فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة قــد اعطــى للمحكمــة . 5

ســلطة واســعة بشــأن بســط الحمايــة القانونيــة علــى الشــهود مــن التأثيــر عليهــم وقــد 
نصــت علــى ذلــك المــادة )159( فــي الفقــرة )أ( والفقــرة )ب(.

ان الحمايــة القانونيــة للشــاهد لا تشــمل جميــع الجرائــم، وانمــا مقتصــرة علــى جرائــم . 6
معينــة لــم تحــدد مــا يجعــل تلــك الحمايــة غيــر واضحــة المعالــم.

ان اوجــه الحمايــة القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )6( مــن قانــون رقــم . 7
)58( لســنة 2017 هــي اوجــه واردة علــى ســبيل الحصــر وليــس المثــال وبالتالــي 
ليــس لقاضــي التحقيــق أي ســلطة تقريريــة فــي فــرض أي وجــه مــن اوجــه الحمايــة 

غيــر تلــك المنصــوص عليهــا. 
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ثانيا- المقترحات: 
تعديــل المــادة )6( مــن قانــون رقــم )58( لســنة 2017 مــن خــلال إضافــة فقــرة . 1

تعطــي لقاضــي التحقيــق ســلطة تقريريــة فــي توفيــر أي وجــه مــن أوجــه الحمايــة يــراه 
مناســباً لمــا لذلــك مــن أثــر فــي تشــجيع وتحفيــز الشــاهد علــى الإقــدام والإخبــار عــن 

جرائــم الفســاد.
تعديــل نــص المــادة )10/ اولًا( مــن قانــون رقــم )58( لســنة 2017 واناطــة مهمــة . 2

توفيــر الحمايــة لمجلــس القضــاء الأعلــى أو هيئــة النزاهــة بــدلًا مــن وزارة الداخليــة، 
وذلــك لأن وزارة الداخليــة قــد تكــون فــي بعــض الأحيــان طرفــاً فــي الكثيــر مــن 

القضايــا ممــا يعــرض برنامــج إدارة الحمايــة للخطــر مــن خــلال تهديــد الشــاهد.
يجــب وضــع ميزانيــة لتأميــن برنامــج مخصــص لحمايــة الشــهود والتــي تتضمــن . 3

مصروفــات الشــاهد ومقتضيــات حياتــه اليوميــة واســرته.


